
مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
  

الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي اسم المقال: 
أحمد بن ناصر الزيد اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/8461 رابط ثابت: 

 03+ 02:05 2026/04/12 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/index
https://political-encyclopedia.org/library/8461
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 14 ، العدد 1
رمضان 1438 ھـ / یونیو 2017 م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2320-1996

للــعــلـوم
القانونية

المجلد 18، العدد 2
جمادى الأولى 1443 ھـ / دیسمبر 2021م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 2616-6526

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2742

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

https//:doi.org/10.36394/jls.v18.i2.8

الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي

أحـمـد بن ناصـر الزيـــد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرياض - المملكة العربية السعودية 

تاريخ الاستلام: 26-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-09-02   

ملخص البحث: 

ــم  ــة لإعــداد حك ــل موضــوع: »الشــروط النظامي ــي هــذا البحــث بالدراســة والتحلي ــت ف تناول
التحكيــم وفقــاً لنظــام التحكيــم الســعودي«، والتســاؤل الرئيــس للبحــث هــو: »مــا الشــروط النظاميــة 
لإعــداد حكــم التحكيــم وفقــاً لنظــام التحكيــم الســعودي؟«، وتفــرع منــه عــدد مــن التســاؤلات الفرعية 
حــول مــدى كفايــة وفاعليــة الشــروط الحاليــة المطلوبــة فــي نظــام التحكيــم الســعودي )1433هـــ(؛ 

لإعــداد حكــم التحكيــم بصــورة صحيحــة.

وقــد توصلــت إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، وأهــم النتائــج هــي: جانَــبَ التوفيــق -إلــى 
ــي  ــم )1433هـــ( الت ــم الســعودي فــي صياغــة المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكي حــد مــا -المنظّ
تنــصّ علــى أن: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً، ويوقعــه المحكّمــون،...«، إذ يلاحــظ 
أن هنــاك إشــكالاً لغويــاً فــي صياغــة هــذه المــادة، فالأولــى أن يكــون النــصّ: »ويوُقعّــه المُحكّــم«، 

وليــس: »ويوُقعّــه المُحكّمــون«.

أوجب المنظمّ السعودي تسبيب حكم التحكيم مطلقاً، ولم يستثن أي حالة.

وأهــم التوصيــات هــي: تعديــل صياغة المــادة )42 / 1( من نظام التحكيم الســعودي )1433هـ( 
لتكــون بالنــصّ الآتــي: »يصدر حكم التحكيــم كتابةً ويكون مُســببّاً، ويوقعّــه المُحكّم،...«.

تعديــل المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكـــيم السعــــودي )1433هـــ( وذلك بالنصّ على اســتثناء 
حالتيــن يقُبــل فيهمــا صــدور حكــم التحكيــم دون تســبيبه، )الأولــى: إذا اتفــق طرفــا التحكيــم علــى 
ــراءات لا يشــترط  ــى الإجـ ــق عل ــون الواجــب التطبي ــة: إذا كان القان ــم، والثاني عــدم تســبيب الحك

تســبيب الحكــم(.

الكلمات الدالة: الشروط، النظامية، إعداد، حكم، التحكيم، نظام التحكيم.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

المقـــدمــة:

الحمــد لಋ رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن؛ أمــا بعــد:

ــة  ــذه المنظوم ــل ه ــى مراح ــدأ أول ــال، تب ــن الأعم ــة م ــة متوالي ــة آلي ــم منظوم ــد التحكي   فيعُ
المتواليــة باختيــار طــرف محايــد؛ ليقــوم بالفصــل فــي النــزاع بيــن طرفيــن تراضيــا فيمــا بينهمــا 
علــى التســليم بحكــم المحكــم، ثــم يلــي ذلــك قبــول المحكّــم الــذي وقــع عليــه الاختيــار بالمهمــة التــي 
ــة مــن بحــث  ــم بالإجــراءات القانوني ــام المحكّ ــك المنظومــة- قي ــي تل ــك -ف ــي ذل ــم يل ــا، ث ــف به كل
ــق  ــه يتف ــه، وينتهــي بحكــم من ــزاع المعــروض علي ــي الن ــى وجــه الحــق ف ــى يصــل إل ؛ حت وتحــرٍّ

ــك الحكــم القضائــي)1). والقانــون، مشــابهاً فــي ذل

ــد أهــم مرحلــة مــن المراحــل التــي تمــر بهــا العمليــة التحكيميــة؛  إن إعــداد حكــم التحكيــم يعُ
فهــو جوهرهــا، والثمــرة المرجــوّة مــن إجــراء عمليــة التحكيــم، ومــن ثــم تظهــر أهميــة الاعتنــاء 
ــم  ــم التحكي ــدور حك ــم بص ــراءات التحكي ــاء إج ــام؛ إذ إن انته ــدده النظ ــذي ح ــكل ال ــداده بالش بإع
المُنهــي للخصومــة، وصــدور الحكــم خاليــاً مــن الشــوائب وبطريقــة صحيحــة يعُــد مطلبــاً أساســياً 
لإنهــاء النــزاع، فالحكــم الصحيــح الــذي يــؤدي إلــى إنهــاء النــزاع؛ يعُــد مؤشــراً علــى كفــاءة عمليــة 
ــم بصــورة  ــي إصــدار حكــم التحكي ــم ف ــة التحكي ــم وهيئ ــاءة المحكّ ــد كف ــا، وبالتحدي ــم برمته التحكي
صحيحــة موافقــة للشــروط التــي حددهــا النظــام؛ بينمــا أي خلــل يشــوب حكــم التحكيــم قــد يعــرض 
ــم،  ــة التحكي ــزاع، وعــدم فاعلي ــد الن ــة أم ــى إطال ــؤدي إل ــك ي ــع دعــوى البطــلان، وذل ــم لرف الحك

وفقــدان الثقــة فيــه.

ــزاع؛  ــي موضــوع الن ــم ف ــة التحكي ــذي تصــدره هيئ ــي ال ــم النهائ ــو الحك ــم ه ــم التحكي إن حك
ســواء كان هــذا القــرار شــاملاً لــكلّ النــزاع أو لجــزء منــه، وســواء قبلــت هيئــة التحكيــم طلبــات 
ــا ورفضــت الجــزء الآخــر، وإذا  ــت جــزءاً منه ــا، أو قبل ــا كله ــا أو رفضته ــن كله أي مــن الطرفي
كان المعــروض علــى هيئــة التحكيــم أكثــر مــن نــزاع، يمكــن لهيئــة التحكيــم تســوية هــذه النزاعــات 
ــا دام  ــى حــدِة؛ م ــزاع عل ــي كلّ ن ــي ف ــم نهائ ــم تحكي ــا وإصــدار حك ــم واحــد، أو الفصــل بينه بحك
بالإمــكان ذلــك، وقــد تفصــل هيئــة التحكيــم ببعــض طلبــات أحــد الطرفيــن كمســألة أوليــة، فــي حيــن 

ترجــئ البــت فــي الطلبــات الأخــرى لتفصــل بهــا فــي وقــت لاحــق)2). 

حسين الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2003م، ص3.   (1(

الثالثة،  الطبعة  الأردن،  عمان،  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  العربية،  القوانين  في  التحكيم  حداد،  أحمد  حمزة   (2(

2014م، ص382.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

وإذا كانــت تلــك هــي أهميــة حكــم التحكيــم؛ فإنــه يتعيــن أن يصــدر وفقــاً لعــدد مــن الشــروط 
ــم )1433هـــ()3)، ليصــدر حكــم  ــم الســعودي)1) فــي نظــام)2) التحكي ــة، التــي حددهــا المنظّ النظامي
التحكيــم صحيحــاً، ولا يتعــرض للبطــلان، أو عــدم قبــول المحكمــة المختصــة طلــب تنفيــذه، وهــذه 

الشــروط النظاميــة المطلوبــة لإعــداد الحكــم؛ هــي مــا ســينُاقش ويحلَّــل فــي هــذا البحــث.

أهمية البحث:

تتضح أهمية البحث بشكل محدد في النقاط الآتية:

ــم . 1 ــام التحكي ــا نظ ــي حدده ــة الت ــروط النظامي ــق الش ــم وف ــم التحكي ــدور حك ــدم ص إن ع
ــة الاســتئناف  ــول محكم ــى البطــلان، وعــدم قب ــم إل ــؤدي بالحك الســعودي )1433هـــ( ي

ــذه. ــب تنفي ــة طل المختص

إن صــدور حكــم التحكيــم خاليــاً مــن الشــوائب وبطريقــة صحيحــة؛ يعُــد مطلبــاً أساســياً . 2
لإنهــاء النــزاع، فالحكــم الصحيــح يــؤدي إلــى إنهــاء النــزاع، وبذلــك تظهر أهميــة الاعتناء 
ــم  ــد يعــرّض الحك ــم ق ــم التحكي ــل يشــوب حك ــة الصحيحــة؛ لأن أي خل بإعــداده بالطريق
ــه،  ــة في ــدان الثق ــم، وفق ــة التحكي ــى عــدم فاعلي ــؤدي إل ــك ي ــع دعــوى البطــلان، وذل لرف
وإطالــة أمــد النــزاع؛ بينمــا الحكــم الصحيــح يكــون بمنــأى عــن رفــع دعــوى البطــلان.

ــد . 3 ــا، وبالتحدي ــم برمته ــة التحكي ــاءة عملي ــى كف ــد مؤشــراً عل ــم يعُ إن صحــة حكــم التحكي
ــة  ــة موافق ــورة صحيح ــم بص ــم التحكي ــداد حك ــي إع ــم ف ــة التحكي ــم وهيئ ــاءة المحكّ كف

ــام. ــا النظ ــي حدده ــروط الت للش

قام  التنظيمية، أو على من  للدلالة على الأعمال  السعودية استخدام كلمة )المنظم(؛  العربية  المملكة  المتبع في   (1(

بوضع النظام، بدلاً من كلمة )المشرّع( المستخدمة في العديد من الدول، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء 
رقم )328( وتاريخ 1 / 3 / 1396هـ؛ المتضمن ما نصه: ).. الموافقة على عدم استخدام كلمة »المشرّع« في 

الأنظمة والأعمال التنظيمية الأخرى، والاستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة(. 

المتبع لدى المنظم السعودي استخدام كلمة )نظام(؛ للدلالة على الأنظمة التي يصدرها بدلًا من كلمة )قانون(،   (2(

ولا يستخدم المنظم السعودي كلمة )قانون( إلا ما ندر، فقد سبق أن استخدمها في المادة )24( من نظام الجنسية 
العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم )8 / 20 / 5604( وتاريخ 22 / 2 / 1374هـ، التي تنصّ على: 

»وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات ...«.

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/34( وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، المنشور في الجريدة الرسمية )أم القرى(،   (3(

في العدد رقم )4413( بتاريخ 18 / 7 / 1433هـ، الصفحة رقم )5).
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

أهداف البحث:

ــة للشــروط النظاميــة لإعــداد  ــام بدراســة تحليلي يتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذا البحــث فــي القي
ــاً لنظــام التحكيــم الســعودي )1433هـــ(، وذلــك مــن خــلال الأهــداف الفرعيــة  حكــم التحكيــم وفق

التاليــة:

تحليــل النصــوص النظاميــة ومناقشــتها، لتحديــد مــدى كفايــة وفاعليــة الشــروط النظاميــة . 1
المطلوبــة ووضوحهــا لإعــداد حكــم التحكيــم.

تحديــد درجــة إســهام الشــروط النظاميــة المطلوبــة لإعــداد حكــم التحكيــم، فــي إصــدار . 2
ــاً مــن النقــص والقصــور. الحكــم صحيحــاً خالي

ــث . 3 ــم وتحســينها، بحي ــز شــروط إعــداد حكــم التحكي ــة لتعزي ــد المقترحــات المطلوب تحدي
ــة ومحــددة. تكــون واضحــة ودقيق

مشكلة البحث: 

باســتعراض عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت بطــلان حكــم التحكيــم، وكذلــك بتتبــع 
عينّــة مــن الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف المختصــة القاضيــة بعــدم قبــول طلبــات التنفيــذ 
لعــدد مــن أحــكام التحكيــم؛ لمخالفــة الحكــم للشــروط النظاميــة؛ اســتدعى ذلــك بحــث أســباب هــذه 
المشــكلة، وهــل ذلــك بســبب قصــور أو غمــوض فــي نصــوص أحــكام نظــام التحكيــم الســعودي 
ــإن مشــكلة  ــك ف ــه أحــكام النظــام؟ وفــي ضــوء ذل ــق مــا تقضــي ب ــل فــي تطبي )1433هـــ(، أم خل

هــذا البحــث تتمحــور حــول مــدى كفايــة الشــروط النظاميــة الحاليــة المطلوبــة فــي نظــام التحكيــم 
ــع  ــه لرف ــة، لا تعرض ــورة صحيح ــداره بص ــم، وإص ــم التحكي ــداد حك ــا؛ لإع ــعودي وفاعليته الس
دعــوى البطــلان، أو عــدم قبــول المحكمــة المختصــة طلــب تنفيــذه، ومــن ثــم فــإن التســاؤل الرئيــس 
ــاً لنظــام التحكيــم  لهــذا البحــث هــو: »مــا الشــروط النظاميــة المطلوبــة لإعــداد حكــم التحكيــم وفق
الســعودي؟«، وهــو مــا ســوف يســعى هــذا البحــث للإجابــة عليــه؛ مــن خــلال المناقشــة والتحليــل 
ــة)1)،  ــه التنفيذي ــم الســعودي، ولائحت ــواردة فــي  نظــام التحكي ــة ال ــة ذات العلاق للنصــوص النظامي

ومــن خــلال اســتعراض آراء فقهــاء القانــون.

)أم  الرسمية  الجريدة  المنشورة في  / 8 / 1438هـ،   26 الوزراء رقم )541( وتاريخ  بقرار مجلس  الصادرة   (1(

القرى(، في العدد رقم )4674(، بتاريخ 13 / 9 / 1438هـ، الصفحة رقم )5).
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

أسئلة البحث:

انطلاقاً من التساؤل الرئيس للبحث؛ فإنه تتفرّع منه عدد من التساؤلات الفرعية التالية:

ما مدى كفاية وفاعلية الشروط النظامية الشكلية المطلوبة لإعداد حكم التحكيم؟. 1

ما مدى كفاية وفاعلية الشروط النظامية الموضوعية المطلوبة لإعداد حكم التحكيم؟. 2

مــا نقــاط التحســين وفــرص التطويــر لشــروط إعــداد حكــم التحكيــم فــي نظــام التحكيــم . 3
الســعودي )1433هـــ(؟

منهج البحث:

ــي()1)؛  ــج التحليل ــى )المنه ــاد عل ــم الاعتم ــد ت ــث؛ فق ــذا البح ــوع ه ــداد موض ــبيل إع ــي س ف
حيــث تــم وصــف وتحليــل الشــروط النظاميــة المطلوبــة لإعــداد حكــم التحكيــم، المنصــوص عليهــا 
فــي نظــام التحكيــم الســعودي )1433هـــ(؛ لتحديــد مــدى كفايــة تلــك الشــروط وفاعليتهــا لإعــداد 
حكــم التحكيــم، وإصــداره بصــورة صحيحــة؛ لا تعرضــه لرفــع دعــوى البطــلان، أو عــدم قبــول 
ــا  ــا يعضده ــي البحــث بم ــة ف ــي كلّ جزئي ــرأي ف ــم دعــم ال ــذه، وت ــب تنفي ــة المختصــة طل المحكم
ــه والتشــريع  ــل لتوجهــات الفق ــم بعــد المناقشــة والتحلي ــك- ث ــة- مــا أمكــن ذل ــات قضائي مــن تطبيق
والقضــاء وآرائهــا؛ أقــوم بإيضــاح مــا يترجّــح لــي مــن رأي فــي ضــوء مــا أنتهــي إليــه مــن نتيجــة.

 خطة البحث )تقسيم البحث وتبويبه(: 

تم تقسيم البحث إلى مبحثين؛ وذلك على النحو الآتي: 

المبحث الأول: الشروط الشكلية لإعداد حكم التحكيم، وفيه مطلبين:

المطلب الأول: كتابة حكم التحكيم

المطلب الثاني: توقيع المحكّمين

المبحث الثاني: الشروط الموضوعية لإعداد حكم التحكيم، وفيه مطلبين:

المطلب الأول: مشروعية حكم التحكيم

المطلب الثاني: تسبيب حكم التحكيم وشموله لكلّ جوانب النزاع

يعَُرّف )المنهج التحليلي( بأنه: »وصف مشكلة البحث مع تحليلها وملاحظة تطورها؛ وصولًا إلى إيجاد الحلول   (1(

العلمية،  البحوث والرسائل  القانوني، أصول إعداد  البحث  المناسبة لها«. انظر: عمار عباس الحسيني، منهج 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2012م، ص31. 



279 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

المبحث الأول: الشروط الشكلية لإعداد حكم التحكيم

تتفــق القوانيــن العربيــة -عمومــاً- علــى بعــض شــروط حكــم التحكيــم لدرجــة التطابــق فيمــا 
ــم  ــص أه ــن تلخي ــك، ويمك ــي ذل ــة ف ــت الصياغ ــكلية، وإن اختلف ــروط الش ــب الش ــي أغل ــا ف بينه
الشــروط الشــكلية بوجــوب كتابــة الحكــم، والتوقيــع عليــه، ووجــوب صــدوره خــلال المــدة المحــددة 
ــذه  ــة ه ــث إن غالبي ــة المعروضــة؛ حي ــون، حســب الحال ــي القان ــاق الأطــراف أو ف ــي اتف ــك ف لذل

ــة)1). ــن العربي الشــروط متفــق عليهــا فــي القواني

وقــد حــدد المنظــم الســعودي عــدداً مــن الشــروط التــي يتعيــن الالتــزام بهــا عنــد إعــداد حكــم 
التحكيــم؛ لكــي يصــدر صحيحــاً، وتكســبه قــوة قطعيــة يمكــن مــن خلالهــا فصــل النــزاع، وإنهــاء 
ــتئناف المختصــة  ــة الاس ــول محكم ــع دعــوى البطــلان، أو عــدم قب ــة، ولا تعرضــه لرف الخصوم
ــى شــروط شــكلية، وشــروط  ــم إل ــم التحكي ــة لإعــداد حك ــذه، وتنقســم الشــروط النظامي ــب تنفي طل
موضوعيــة، وســأنُاقش فــي هــذا المبحــث أهــم الشــروط الشــكلية لإعــداد حكــم التحكيــم التــي تناولها 
المنظــم الســعودي فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ(، وهــي كتابــة حكــم التحكيــم، وتوقيــع المحكّميــن 

علــى الحكــم فــي المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: كتابة حكم التحكيم

تعُــد كتابــة الحكــم أمــراً مشــروعاً، فقــد أمــر ౫ಋ -عــز وجــل -بالكتابــة فــي التعامــلات وخــص 
منهــا المداينــة، وذلــك فــي قولــه -تعالــى-: }يـَـا أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ إذَِا تدََاينَتـُـم بدَِيْنٍ إلِىَ أجََــلٍ 
سَــمًّى فاَكْتبُوُهُ{)2)، فــدلّ علــى مشــروعية الكتابــة فــي كلّ أمــر فيــه حفــظ للحقــوق، وقطــع  مُّ

للخصومــة)3). 

وكتابــة حكــم التحكيــم تعُــد شــرطاً جوهريــاً لقيــام الحكــم، بحيــث يــؤدي تخلفــه لا إلــى التأثيــر 
فــي مضمــون الحكــم فحســب؛ بــل إلــى عــدم معرفــة هــذا المضمــون، لدرجــة انعــدام الحكــم، أضــف 
إلــى ذلــك أن القوانيــن تتطلــب لتنفيــذ الحكــم أو الطعــن فيــه تقديــم أصلــه أو صــورة مصدقــة منــه، 
ــاً، وإلا تــرد الدعــوى شــكلاً، ولكــن يســتوي أن  ويســتحيل ذلــك دون أن يكــون هــذا الحكــم مكتوب

تكــون الكتابــة بخــط اليــد، أو طباعــة عــن طريــق الآلــة الكاتبــة أو الحاســوب)4).

حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص387.   (1(

القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية )282).   (2(

أبو عمر يوسف بن عبد ౫ಋ بن محمد بن عبد البر المالكي، الكافي في فقه أهل المدينة، مكتبة الرياض الحديثة،   (3(

الرياض، الطبعة الأولى، 1398هـ، ج2، ص594. 

حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص391 - 392.  (4(
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

وتعُــد الكتابــة شــرطاً شــكلياً لقيــام الحكــم صحيحــا؛ً لكونــه شــرطاً لوجــود الحكــم لا لإثباتــه، 
ــك إلا  ــاذ كذل ــب النف ــون واج ــة، ولا يك ــه إلا بالكتاب ــي ب ــر المقض ــة الأم ــب حجي ــم لا يكتس فالحك
بالكتابــة، وصــدوره شــفاهة لا يتحقــق بــه وصفــه بأنــه حكــم تحكيــم، ولا يكتســب الحكــم الشــفهي 

ــة الأمــر المقضــي)1). حجي

والحقيقــة أن شــرط الكتابــة مفتــرض الوجــود ولــو لــم ينــصّ عليــه النظــام، باعتبــار أن هنــاك 
ــذه،  ــر بتنفي ــم، وإيداعــه، والأم ــم شــفوياً، فمنطــوق التحكي ــم التحكي ــون حك ــة أن يك اســتحالة مادي
ــه  ــة، وعلي ــة مكتوب ــى ورق ــرد إلا عل ــه، لا يمكــن أن ت ــب النظــام توافرهــا في ــي تطل ــات الت والبيان

ــم شــفوياً)2). ــأن يكــون حكــم التحكي فليــس للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفــة ذلــك ب

ــر  ــم غي ــد بحك ــون لا يعت ــم، فالقان ــي الحك ــم العناصــر الشــكلية ف ــن أه ــد م ــم تعُ ــة الحك وكتاب
مكتــوب، فالكتابــة ليســت إعلانــاً عــن إرادة المحكــم، بــل هــي توثيــق لعمــل المحكــم بأركانــه كافــة، 

وإثبــات كتابــي للعمــل ذاتــه)3). 

وفــي الأحــكام القضائيــة اشــترط المنظــم الســعودي وفقــاً للمــادة )166 / 1( مــن نظــام 
المرافعــات الشــرعية )1435هـــ( أن تصــدر المحكمــة صــكاً يشــمل خلاصــة الدعــوى والجــواب 
والدفــوع الصحيحــة وشــهادة الشــهود وأســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا فــي الحكــم وأســماء الخصوم 
ووكلائهــم وأســماء الشــهود واســم المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى أمامهــا وعــدد ضبــط الدعــوى 
وتاريــخ ضبطهــا وأســباب الحكــم ونصــه وتاريــخ النطــق بــه، وممــا لا شَــكَّ فيــه أن تحقيــق ذلــك 

يتطلــب أن يكــون الحكــم مكتوبــاً.

ــاً،  ــم مكتوب ــم التحكي ــون حك ــم الســعودي أن يك ــد اشــترط المنظّ ــم فق ــي أحــكام التحكي ــا ف وأم
حيــث نصّــت المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكيــم )1433هـــ( علــى: »يصَــدُر حُكــم التحَكيــم كتابــةً 
ويكــون مُســببّاً، ويوُقعّــه المُحكّمــون...«)4)، ويــدل هــذا النــص أن جــزاء تخلــف الكتابــة- كشــرط 

انظر: طارق فهمي الغنام، التنظيم القانوني للمحكم، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة   (1(

للنشر  العلمية  خوارزم  الجديد،  السعودي  التحكيم  نظام  محمود،  عمر  ومحمود  ص249.  2015م،  الأولى، 
والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى، 2013م، ص168.

ناصر بن غنيم الزيد، الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، دار الصميعي للنشر والتوزيع،   (2(

الرياض، الطبعة الأولى، 2017م، ص302.

منشأة  السعودية،  العربية  المملكة  في  القضاء  وعلم  الشرعية  المرافعات  أصول  عمر،  إسماعيل  نبيل  انظر:   (3(

والقانون  العام  النظام  الرفاعي،  العليم  عبد  وأشرف  1993م، ص450.  طبعة،  بدون  الإسكندرية،  المعارف، 
الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بدون طبعة، 2003م، ص115. 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري اشترط -أيضاً- أن يكون حكم التحكيم مكتوباً، فقد نصّت المادة )43 /   (4(

1( من القانون المصري )في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية( الصادر برقم )27( وتاريخ 18 / 4 / 
1994م، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم )16( بتاريخ 21 / 4 / 1994م، المعدل بالقرار رقم )9) 
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شــكلي فــي حكــم التحكيــم- يترتــب عليــه بطــلان حكــم التحكيــم وفقــاً لنظــام التحكيــم الســعودي ويعــدَّ 
الحكــم كأن لــم يكــن، والأصــل أن تكــون كتابــة حكــم التحكيــم باللغــة العربيــة مــا لــم تقــرر هيئــة 

التحكيــم أو يتفــق الأطــراف علــى لغــة أخــرى)1).

وتبــرز أهميــة الكتابــة فــي إيــداع حكــم التحكيــم لــدى المحكمــة المختصــة؛ للتأكــد مــن صحتــه 
قبــل الأمــر بتنفيــذه، إذ لا يعقــل أن يقتــرن بالصيغــة التنفيذيــة، إلا إذا كان مكتوبــاً شــأنه فــي ذلــك 
شــأن أحــكام قضــاء الدولــة، والكتابــة ضروريــة حتــى لــو كان التحكيــم بالصلــح، فالكتابــة تشــهد 

علــى إصــدار حكــم التحكيــم وفــق النظــام)2).

وقــد أخــذ المنظــم الســعودي بالاتجــاه نفســه الــذي ســارت عليــه قواعــد التحكيــم الدولــي، التــي 
ــد نصّــت المــادة )34 / 2( مــن قواعــد الأونســيترال  ــاً، فق ــم مكتوب تشــترط أن يكــون حكــم التحكي
ــة  ــة وملزم ــون نهائي ــة، وتك ــم كتاب ــرارات التحكي ــدر كلّ ق ــى أن: »تص ــم )2010م()3) عل للتحكي
للأطــراف. وينفــذ الأطــراف كلّ قــرارات التحكيــم دون إبطــاء«، وأيضــاً نصّــت المــادة )31 / 1) 
مــن قانــون الأونســيترال النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي )1985م()4) علــى: »يصــدر قــرار 

وتاريخ 13 / 5 / 1997م، على: »يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكّمون ...«.

وذلك وفقاً للمادة )29 / 1( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ( التي تنصّ على أن: »يجُرى التحَكيم باللغُةِ   (1(

العربيةّ ما لم تقُرّر هيئة التحَكيم أو يتفّق طرفا التحَكيم على لغَُةٍ أو لغُاتٍ أخُرى، ويسري حكم الاتفّاق أو القرار 
على لغُة البيانات والمُذكِّرات المَكتوبة، والمُرافعَات الشَفهيةّ، وكذلك على كلِ قرار تتَّخِذه هيئة التحكيم، أو رسالةٍ 

توجّههُا، أو حُكمٍ تصُدره، ما لم ينصّ اتفّاق الطرفين أو قرار هيئة التحَكيم على غير ذلك«.

حسين شحادة الحسين، التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، كلية الحقوق، جامعة دار العلوم، الرياض،   (2(

الطبعة الأولى، 2015م، ص259.

 (22  /  65( رقم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  بقرار  الصادرة  المنقحة  بصيغتها  للتحكيم  الأونسيترال  قواعد   (3(

وتاريخ 6 / 12 / 2010م.

الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )40 / 72( وتاريخ 11 / 12 / 1985م، والمعدل بقرار الجمعية   (4(

رقم )61 / 33( وتاريخ 4 / 12 / 2006م. ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي »الأونسيترال« هي: 
هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤدي دوراً هاماً في تحسين الإطار القانوني للتجارة الدولية 
من خلال إعداد نصوص تشريعية دولية؛ لكي تستخدمها الدول في تحديث قانون التجارة الدولية، وتمثل الهيئة 
ذات  قانونية  هيئة  فهي  الدولي،  التجاري  القانون  مجال  في  المتحدة  الأمم  لمنظومة  التابعة  الرئيسية  القانونية 
عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ ما يزيد على 40 سنة، وتتمثل 
مهمة الأونسيترال في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية، وتعمل الأونسيترال على 
صوغ قواعد عصرية وعادلة ومتوائمة بشأن المعاملات التجارية؛ تشمل: اتفاقيات وقوانين نموذجية، وقواعد 
السوابق  عن  محدّثة  ومعلومات  كبيرة،  عملية  قيمة  ذات  وتوصيات  وتشريعية  قانونية،  وأدلة  عالمياً،  مقبولة 
القضائية؛ وسنّ قوانين تجارية موحدة، ومساعدة تقنية في مشاريع إصلاح القوانين، وعقد حلقات دراسية إقليمية 
التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  للجنة  الإلكتروني  الموقع  انظر:  الموحدة.  التجارية  القوانين  ووطنية في مجال 
8.00 مساءً.  الساعة  الدخول:  / 5 / 1439هـ، وقت   15 الدخول:  تاريخ    http://cutt.us/iWiQk :الدولي
عام  اعتمدت  التي  التعديلات  مع  1985م  لعام  الدولي  التجاري  للتحكيم  النموذجي  الأونسيترال  قانون  ومقدمة 
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التحكيــم كتابــة ويوقعــه المحكّــم أو المحكّمــون... «.

والملاحــظ فــي هــذا المجــال أن الكتابــة بمعناهــا التقليــدي تكــون محــررة علــى دعائــم 
ــل: الفاكــس، والتلكــس،  ــة؛ ولكــن التطــور التكنولوجــي المســتمر فــي وســائل الاتصــال؛ مث ورقي
والمصغــرات الفلميــة، ومخرجــات الكمبيوتــر، والشــرائط الممغنطــة؛ أدى إلــى ضــرورة التوســع 
فــي هــذا المفهــوم التقليــدي للكتابــة؛ ليســتوعب التطــور فــي عصــر ثــورة المعلومــات والاتصالات؛ 
ــذات، ومــن  ــة بال ــم ورقي ــة لا يســتلزم أن تكــون محــررة علــى دعائ وذلــك لأن الهــدف مــن الكتاب
ثــم فــلا يوجــد مــا يمنــع مــن أن تكــون الكتابــة محــررة علــى دعامــة إلكترونيــة مــا دام تحقــق نفــس 
الهــدف، فالمهــم هــو أن يتــم حفــظ البيانــات المتداولــة إلكترونيــا؛ً بحيــث يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد 

الخــلاف دون أن يطــرأ عليهــا أي تعديــل أو تحريــف)1). 

ــور  ــد ظه ــن بع ــة؛ ولك ــة والتقليدي ــتندات الورقي ــى المس ــاً- عل ــم -غالب ــة تت ــت الكتاب ــد كان وق
ــة،  ــة الإلكتروني ــة المســتندات وهــي الكتاب ــة أخــرى لكتاب ــي ظهــرت طريق ــة والحاســب الآل التقني
ونظــراً للحاجــة الماســة إلــى الكتابــة الإلكترونيــة والاعتــراف بهــا؛ فقــد حــرص المنظــم الســعودي 
علــى تبنــي مفهــوم للكتابــة الإلكترونيــة، ومنحهــا الحجيــة المقــررة للكتابــة التقليديــة فــي الإثبــات 
نفســها، وذلــك وفقــاً لمــا قــرره نظــام التعامــلات الإلكترونيــة)2) بــأن يكــون للتعامــلات والســجلات 
والتوقيعــات الإلكترونيــة حجتهــا الملزمــة، ولا يجــوز نفــي صحتهــا، أو قابليتهــا للتنفيــذ، ولا منــع 

تنفيذهــا بســبب أنهــا تمــت – كليــاً أو جزئيــاً – بشــكل إلكترونــي)3). 

والــذي يتضــح ممــا ســبق أن الكتابــة الإلكترونيــة مــن الناحيــة الشــرعية لا مانــع منهــا؛ لكونهــا 
تتفــق مــع مبــادئ الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية؛ لكــون وســائل الإثبــات فــي الشــريعة الإســلامية 
ــل تشــمل كلّ وســيلة  ــول الراجــح، ب ــى الق ــن، أو شــكل محــدد عل ــي عــدد معي ــر محصــورة ف غي

يتبيــن فيهــا الحــق، وتوصــل إلــى العــدل)4).

وكذلــك فــإن النــصّ علــى وجــوب مــا يتضمنــه حكــم التحكيــم مــن بيانــات علــى النحــو المبيــن 

2006م.

الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة  الدولية، دار  التجارة  التحكيم الإلكتروني في عقود  خالد ممدوح إبراهيم،   (1(

الأولى، 2009م، ص294. 

نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/18( وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ.  (2(

السيف،  خالد  بن  وعبدالمحسن  )1428هـ(.  السعودي  الإلكترونية  التعاملات  نظام  من   )1 /  5( المادة  انظر:   (3(

الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم في النظام السعودي ــ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير في القانون التجاري، كلية 
الحقوق، جامعة دار العلوم، الرياض، 2015م، ص33.  

ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 2002م،   (4(

ص18. 
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ــم الســعودي )1433هـــ()1) يعنــي بداهــة أن الحكــم يجــب  فــي المــادة )42 / 2( مــن نظــام التحكي
أن يكــون مكتوبــاً، وكذلــك فــإن وجــوب توقيــع الحكــم مــن المحكّميــن يســتحيل توفــره إلا إذا كان 

الحكــم مكتوبــاً)2).

ــاً،  ــاً، أو تجاري ــاً مدني ــواء كان تحكيم ــم؛ س ــوع التحكي ــاً كان ن ــة أي ــة لازم ــظ أن الكتاب ويلاح
ــم الســعودي)3). ــام التحكي ــه يخضــع لنظ ــا دام أن ــاً، م ــاً دولي ــاً، أم تجاري ــواء كان وطني وس

ــم  ــة حك ــى وجــوب كتاب ــصّ عل ــاً بالن ــد أحســن صنع ــم الســعودي ق ــرى الباحــث أن المنظّ وي
ــه الواقــع  ــاع أو النســيان، وهــذا مــا يقتضي ــك لتوثيــق الأحــكام، وحفظهــا مــن الضي ــم؛ وذل التحكي

ــة.  ــة التحكيمي ــي العملي ــث ف ــي الحدي العمل

المطلب الثاني: توقيع المحكّمين

يعُــد التوقيــع شــرطاً أساســياً لحجيــة الســندات العاديــة فــي الإثبــات المعرفــي، فالكتابــة لا تعــد 
دليــلاً كامــلاً فــي الإثبــات إلا لــو كانــت موقعّــة مــن الأطــراف، وعليــه فغيــاب التوقيــع يفُقــد الدليــل 
ــر  ــان ظاه ــارة، أو بي ــة، أو إش ــن علام ــارة ع ــو: عب ــع ه ــات. والتوقي ــي الإثب ــه ف ــي حجيت الكتاب
مخطــوط اعتــاد الشــخص علــى اســتعماله للتعبيــر عــن موافقتــه علــى المكتــوب فــي المســتند، ويتــم 
التوقيــع -عــادة- بالإمضــاء وذلــك بكتابــة الاســم، أو اللقــب، وقــد يكــون التوقيــع بالختــم، أو ببصمــة 

الإصبــع)4). 

تنصّ المادة )42 / 2( من نظام التحكم السعودي )1433هـ( على: »يجب أن يشتمل حُكم التحَكيم على تاريخ   (1(

النطُق به، ومكان إصداره، وأسماء الخُصوم، وعناوينهم، وأسماء المُحكَّمين، وعناوينهم، وجنسياّتهم، وصفاتهم، 
تقرير  ومُلخَّص  ومُستندَاتهم،  ومُرافعاتهم،  التحَكيم،  ومُلخَّص لأقوال وطلبات طرفي  التحَكيم،  اتفّاق  ومُلخَّص 
الخِبرَة -إن وُجد- ومنطوق الحُكم، وتحديد أتعاب المُحكَّمين، ونفقات التحَكيم، وكيفيةّ توزيعها بين الطرَفين، دون 

إخلال بما قضََت به المادّة )الرابعة والعشرون( من هذا النظام«. 

جاء في حكم لمحكمة الاستئناف في بيروت أن من حالات انعدام حكم التحكيم صدوره عن غير المحكّم، أو عدم   (2(

كتابته. )انظر: القضية رقم 762 / 96، وتاريخ 11 / 7 / 1996م، المجلة اللبنانية، العدد 2، ص38. نقلاً عن: 
حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص391، الهامش رقم1).

علاء محيي الدين مصطفى، ومحمد إبراهيم خيري الوكيل، اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام   (3(

السعودي والأنظمة المقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، 2014م، ص94. 

عبد الرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، دار الوراق، القاهرة، بدون طبعة، 2006م، ص146.  (4(
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

والحقيقــة أن التوقيــع يجســد الرضــا، ويــؤدي دوراً أساســياً فــي تعبيــر الموقــع عــن رضــاه، 
والالتــزام بمــا وقــع عليــه مــن عقــد أو اتفــاق، ومــن خلالــه يمكــن نســبته إلــى صاحــب التوقيــع؛ بــل 
لعــل التوقيــع هــو الشــرط الأكثــر أهميــة الــذي يتطلبــه القضــاء لصحــة الســند العــادي، وإضفــاء 
الحجيــة عليــه؛ بحيــث إذا خلــت الورقــة مــن توقيــع أحــد المتعاقديــن لا تكون لــه الحجيــة القانونية)1).

وفــي الأحــكام القضائيــة اشــترط المنظــم الســعودي التوقيــع علــى صــك الحكــم وختمــه 
ــادة )166 / 1( مــن نظــام  ــد نصّــت الم ــم، فق ــي الحك ــن اشــتركوا ف مــن القاضــي أو القضــاة الذي
المرافعــات الشــرعية )1435هـــ( علــى الآتــي: »... ثــم يوقــع عليــه ويختمــه القاضــي أو القضــاة 

ــم«. ــي الحك ــتركوا ف ــن اش الذي

أمــا فــي أحــكام التحكيــم فقــد أوجــب المنظــم الســعودي علــى المحكّميــن التوقيــع علــى حكــم 
التحكيــم، وعــده شــرطاً لصحــة الحكــم، وذلــك وفقــاً للمــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكيــم )1433هـ( 
التــي تنــصّ علــى: »يصَــدُر حُكــم التحَكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً، ويوُقعّــه المُحكّمــون، وفــي حالــةِ 
تشــكيل هيئــة التحَكيــم مــن أكثــر مــن مُحكّــمٍ واحــدٍ يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيّــة المُحكّميــن بشــرط أن 
ــة«)2)، ونســتنتج مــن حكــم هــذه المــادة أن  ــة أســباب عــدم توقيــع الأقليّ ــت فــي مَحضَــر القضيّ يثُبَ
المحكــم إذا كان فــرداً، فــلا يصــدر الحكــم إلا بتوقيعــه، أمــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم مشــكلة مــن 
أكثــر مــن محكــم واحــد، وامتنــع بعضهــم عــن التوقيــع؛ فــإن الحكــم يكــون صحيحــاً رغــم ذلــك إذا 
وقعــه أغلبيــة المحكّميــن، وعندئــذ يجــب أن يثبــت فــي محضــر القضيــة أســباب عــدم توقيــع الأقليــة.

 ويلاحــظ أن المنظـّـم الســعودي لــم يوفــق فــي صياغــة المــادة المذكــورة، فهنــاك إشــكال لغــوي 
فــي صياغتهــا، فالأولــى أن يكــون النــصّ: »ويوُقعّــه المُحكّــم«، وليــس: »ويوُقعّــه المُحكّمون«؛ لأن 
الأصــل أن يكــون المحكّــم واحــداً، ولأن ســياق النــصّ أوضــح المطلــوب فــي حالــة تشــكيل هيئــة 
التحَكيــم مــن أكثــر مــن محكــمٍ واحــدٍ؛ بــأن يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيّــة المُحكّميــن؛ بشــرط أن يثُبَــت 

فــي مَحضَــر القضيـّـة أســباب عــدم توقيــع الأقليـّـة.

انظر: محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،   (1(

2008م، ص217. وبلال عبد المطلب بدوي، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، 

دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2006م، ص60. وعمر خالد زريقات، عقد التجارة الإلكترونية، دار 
الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2007م، ص242.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من التشريعات التي عالجت موضوع التحكيم تشترط أن يوُقَّع حكم التحكيم؛ إذ نلاحظ   (2(

أن كلاً من المشرع المصري في المادة )43 / 1( من قانون التحكيم )1994م(، والمشرع الكويتي في المادة 
)183( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم )38( لسنة )1980م(، والمشرع الأردني في المادة )41 / 

أ( من قانون التحكيم رقم )31( لسنة )2001م(، قد ذهبوا إلى نفس موقف قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 
التجاري الدولي )1985م( من اشتراط توقيع حكم التحكيم. انظر: محسن جميل جريح، التحكيم التجاري الدولي 

والتحكيم الداخلي دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2016م، ص119.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

ــدر  ــواء ص ــم س ــم منه ــع الحك ــه، وتوقي ــن ل ــن المؤيدي ــن المحكّمي ــم م ــع الحك ــترط توقي ويش
الحكــم بالإجمــاع أو بالأغلبيــة، هــو شــرط شــكلي، بحيــث يترتــب علــى عــدم توفــره بطــلان الحكــم، 
ويصبــح الحكــم بمثابــة ورقــة مكتوبــة أو مطبوعــة، لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة القانونيــة، وإذا صــدر 
ــه؛ ســواءً فــي  ــان ســبب مخالفت ــف بي ــم المخال ــل مــن واجــب المحكّ ــة فمــن حــق ب الحكــم بالأغلبي
الحكــم ذاتــه، أو فــي ورقــة مســتقلة، وفــي هــذه الحــال يعتــد بالحكــم الموقــع مــن الأغلبيــة، بصــرف 
النظــر عــن المســتند المتضمــن لــرأي الأقليــة، والــذي لا يعــد جــزءاً مــن الحكــم، وفــي حــال صــدور 
الحكــم بالأغلبيــة، يكتفــي طالــب التنفيــذ بإرفــاق المســتند المتضمــن رأي الأغلبيــة مــع طلبــه، دون 
المســتند المتضمــن رأي الأقليــة، وإذا رفــض أحــد المحكّميــن التوقيــع، فيجــب ذكــر ســبب ذلــك فــي 
الحكــم الموقــع مــن الأغلبيــة، أو حتــى مــن رئيــس هيئــة التحكيــم منفــردا؛ً كالقــول -مثــلاً-: »رفــض 
التوقيــع لمخالفتــه الحكــم«، أو »لمخالفتــه لــرأي الأغلبيــة«، أو »لعــدم قناعتــه بــرأي الأغلبيــة«، أو 

غيــر ذلــك مــن العبــارات التــي تــرد بشــكل مجمــل)1). 

ويــرى جانــب مــن الفقــه والقضــاء أنــه لا يشــترط أن يذُكــر فــي حكــم التحكيــم أســباب عــدم 
توقيــع الأقليــة، ولا يترتــب علــى عــدم ذكــر أســباب الامتنــاع عــن التوقيــع بطــلان حكــم التحكيــم، 
مــا لــم يثبــت المتمســك بالبطــلان عــدم تحقــق الغايــة مــن إثبــات ســبب الامتنــاع، وهــي التحقــق مــن 
حــدوث مداولــة قبــل إصــدار الحكــم، والقــول بغيــر ذلــك يــؤدي إلــى نتيجــة شــاذة، وهــي تمكيــن 
المحكّــم الــذي يمثــل الأقليــة مــن إبطــال الحكــم؛ لمجــرد امتناعــه عــن ذكــر أســباب اعتراضــه علــى 
الحكــم، وهــي نتيجــة تتعــارض مــع وجــوب احتــرام حكــم التحكيــم، والحــرص علــى عــدم إهــداره 

عنــد صــدوره بأغلبيــة الآراء)2).

بينمــا يــرى جانــب آخــر مــن الفقــه والقضــاء أنــه يشــترط أن يذُكــر فــي حكــم التحكيــم أســباب 
عــدم توقيــع الأقليــة، ويترتــب علــى عــدم ذكــر أســباب الامتنــاع عــن التوقيــع بطــلان حكــم التحكيــم، 
وأن بيــان أســباب عــدم توقيــع الأقليــة يعُــد مــن بيانــات حكــم التحكيــم الجوهريــة، ويترتــب علــى 
إغفالــه بطــلان الحكــم)3)، وفــي حالــة رفــض أحــد المحكّميــن توقيــع الحكــم، دون أن يبــدي ســبباً 

حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص411 - 413.  (1(

انظر: فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007م،   (2(

ص443. وحمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص412. والحكم الصادر من محكمة 
استئناف القاهرة، الدائرة )50( تجاري، جلسة 26 / 5 / 1999م، في الدعويين رقم )41 / 115 / ق( ورقم )19 
/ 116 / ق(. نقلاً عن: فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص443، الهامش )1). 

والحكم الصادر من محكمة التمييز في الكويت، الطعن رقم )144 / تجاري( وتاريخ 23 / 10 / 1989م، السنة 
)989 / ق(. نقلاً عن: حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص412.

انظر: محمود مختار أحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،   (3(

مجلة  في  منشور  بحث  العربية،  القوانين  في  التحكيم  حكم  العوا،  سليم  ومحمد  2014م، ص183، ص230. 

التحكيم العربي، الصادرة عن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، القاهرة، العدد الثامن، أغسطس 2005م، ص75. 
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لذلــك، فهنــا تكفــي الإشــارة فــي الحكــم إلــى امتنــاع المحكّــم عــن التوقيــع، وأنــه لــم يقــدم أســباباً)1).

وهنــاك جانــب ثالــث مــن الفقــه يــرى اشــتراط أن يذُكــر فــي صلــب حكــم التحكيــم ســبب رفــض 
الأقليــة التوقيــع؛ ولكــن ذلــك لا يــؤدي إلــى إبطــال الحكــم)2).

ويميــل الباحــث إلــى الــرأي الثانــي الــذي يــرى أنــه يشــترط أن يذُكــر فــي حكــم التحكيــم أســباب 
ــم الســعودي )1433هـــ(  ــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكي ــك اســتناداً للم ــة؛ وذل ــع الأقلي عــدم توقي
التــي اشــترطت أن يثُبـَـت فــي محضــر القضيـّـة أســباب عــدم توقيــع الأقليـّـة، كمــا أنــه يترتــب علــى 
عــدم ذكــر أســباب امتنــاع الأقليــة عــن التوقيــع بطــلان حكــم التحكيــم؛ وذلــك اســتناداً للمــادة )50 
/ 1( مــن نظــام التحكيــم الســعودي )1433هـــ( التــي أوضحــت أنــه لا تقُبَــل دعــوى بطُــلان حُكــم 

التَّحكيــم إلا فــي عــدد مــن الأحــوال، وذكــرت منهــا فــي الفقــرة )ز( مــا نصّــه: »إذا لــم تـُـراع هيئــة 
ــروط الواجــب توافرهــا فــي الحُكــم علــى نحــو أثــر فــي مضمُونــه، أو اســتندَ الحُكــم  التَّحكيــم الشُّ
علــى إجــراءات تحكيــم باطلــةٍ أثَّــرت فيــه«، ولا شــك أن عــدم قيــام هيئــة التحَكيــم بتضميــن حكــم 
ــروط الواجــب توافرهــا  التحكيــم أســباب امتنــاع الأقليــة عــن التوقيــع، يمثــل إخــلالاً مــن الهيئــة بالشُّ

فــي الحُكــم؛ ممــا يــؤدي إلــى بطــلان حكــم التحكيــم)3).

وبرهان أمر ౫ಋ، حكم التحكيم، بحث منشور في مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد )21(، السنة السادسة، 
يناير 2014م، ص143. وشعبان رأفت عبداللطيف، حكم التحكيم بين القبول والبطلان، دراسة في أحكام قانون 
الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات رقم )11( لعام 1992م، والمعدل بالقانون رقم )30( لسنة 2005م، 
بحث منشور في مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد )27(، السنة السابعة، يوليو 2015م، ص231. والحكم 
الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في القضية رقم )70 / 119 / ق( بتاريخ 27 / 11 / 2002م. نقلاً عن: 
محمود مختار أحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص230، الهامش )2(. والحكم الصادر 
من محكمة استئناف القاهرة، الدائرة )91(، في القضية رقم )45 / 122 / ق/تحكيم( بتاريخ 29 / 1 / 2006م، 
والقضية رقم )47 / 119 / ق/تحكيم( بتاريخ 29 / 6 / 2003م. نقلاً عن: برهان أمر ౫ಋ، حكم التحكيم، مرجع 
سابق، ص143، الهامش )18(. والحكم الصادر من محكمة تمييز دبي، في الطعن رقم )233( لسنة )2007) 
مدني، جلسة 13 / 1 / 2008م. نقلاً عن: شعبان رأفت عبداللطيف، حكم التحكيم بين القبول والبطلان، مرجع 

سابق، ص232، الهامش )33).

الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، الدائرة )91(، في القضية رقم )89 / 119 / ق/تحكيم( بتاريخ 28   (1(

/ 2 / 2004م. نقلاً عن: برهان أمر ౫ಋ، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص166، الهامش )56).

محمد إبراهيم الورفلي، الشروط الموضوعية والشكلية لحكم التحكيم طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية   (2(

الليبي، بحث منشور في مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الخامس، السنة الثانية، يناير 2010م، ص183.

تجدر الإشارة إلى أن قوانين عدة دول اشترطت أن تثبت هيئة التحكيم في حكم التحكيم أسباب عدم توقيع الأقلية،   (3(

وأنه يجب كتابة الرأي المخالف، وتشمل هذه القوانين؛ قانون التحكيم المصري )1994م( في المادة )43 / 1(، 
وقانون التحكيم الأردني )2001م( في المادة )41 / أ(، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي )1992م( في المادة 
)212 / 5(، كما تضمن قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي )1985م( هذا الحكم في المادة 

)31 / 1(، بينما لم تتضمن قوانين دول: )البحرين، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا( اشتراط 

أن يذُكر في حكم التحكيم أسباب عدم توقيع الأقلية. ويستنتج الباحث أن بطلان حكم التحكيم-في حالة إغفال ذكر 
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

وقــد قضــت محكمــة الاســتئناف الإداريــة فــي منطقــة الريــاض بديــوان المظالــم)1) بعــدم قبــول 
ــن  ــم شــكلا؛ً  وذكــرت مــن الأســباب أن لأحــد المحكّمي ــم التحكي ــذ حك ــر بتنفي ــب إصــدار الأم طل

وجهــة نظــر مخالفــة لــم ترفــق.

وتظهــر أهميــة ذكــر أســباب عــدم توقيــع الأقليــة فــي كونهــا قــد تتضمــن مبــررات تدعــم طلــب 
بطــلان الحكــم، كمــا لــو أبــرزت هــذه الأســباب وقــوع إخــلال بحقــوق الدفــاع، أو تطبيــق الأغلبيــة 
قانونــاً خــلاف القانــون الــذي اتفــق عليــه الأطــراف، أو طبقــت قانونــاً لا يتصــل بموضــوع النــزاع، 
إذ لا شــك أن إبــراز هــذه الأســباب فــي حكــم التحكيــم يجعــل أمــر طلــب البطــلان ميســوراً، فضــلاً 
ــا  ــى هــذه الأســباب؛ مم ــرد عل ــي ال ــن الحــذر والحــرص ف ــة م ــك مــن الأغلبي ــا ســيقتضيه ذل عم
ــى حــدٍّ كبيــر- ســلامة الحكــم، وتضييــق مجــال وقــوع إخــلال بحقــوق الأطــراف، أو  يضمــن -إل

الانحــراف فــي مســار إجــراءات التحكيــم)2).

ــي  ــع ف ــا يوض ــاً م ــتندات، وغالب ــع المس ــي جمي ــتخدم ف ــو المس ــادي ه ــع الع ــد كان التوقي وق
آخــر المســتند لأهميتــه، وحرصــاً علــى وضوحــه، وبعــد اســتخدام بطاقــات الائتمــان والمحــررات 
الإلكترونيــة؛ ظهــرت الحاجــة إلــى توقيــع آخــر يقــوم مقــام التوقيــع العــادي فظهــر التوقيــع 

الإلكترونــي)3).

أسباب عدم توقيع الأقلية-إنما يكون في الدول التي تشترط قوانينها أن يذُكر في حكم التحكيم أسباب عدم توقيع 
الأقلية.

تم  / 1436هـ.   11 /  29 1436هـ(، جلسة  لعام  / ق   6842( القضية رقم  الأولى،  التجارية  الاستئناف  دائرة   (1(

الحصول على الحكم من خلال مراجعة محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بديوان المظالم.

محمود مختار أحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص184.  (2(

عرف المنظم السعودي مصطلح »التوقيع الإلكتروني« في المادة )الأولى/14( من نظام التعاملات الإلكترونية   (3(

تعامل  في  إلكترونية مدرجة  بأنه: »بيانات  / 1428هـ   3 /  8 )م/18( وتاريخ  الملكي رقم  بالمرسوم  الصادر 
إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً تستخدم لإثبات هوية الموقعّ، وموافقته على التعامل الإلكتروني، 
واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه«، كما عَرف »التوقيع الإلكتروني« جانب من الفقه 
بأنه: »إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر؛ سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم، أو 
إشارة إلكترونية معينة أو شفرة خاصة«، وعرّفه جانب آخر من الفقه بأنه: »مجموعة من الإجراءات التقنية 
التي تمكن من تحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع 
بشأنه«. انظر: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
2006م، ص191 وص198. ومحمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الإثبات في 

المواد المدنية والتجارية، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة 
الإمارات العربية المتحدة، العين، 2000م، ص21. ونجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني مدى حجيته بالإثبات، 
بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

العين، 2003م، ص442.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

ولا يكفــي فــي صحــه حكــم التحكيــم مجــرد توقيــع المحكّــم علــى الورقة التــي تحــوي المنطوق؛ 
ــه  ــم منطوق ــم التحكي ــباب، فالمقصــود بحك ــى الأس ــتملت عل ــي اش ــى الأوراق الت ــع عل دون التوقي

وأســبابه)1).

ــم إذا  ــع المحكّ ــم لا يصــدر إلا بتوقي ــم التحكي ــا جــرت مناقشــته يتضــح أن حك ــي ضــوء م وف
كان فــردا؛ً أمــا إذا كانــت هيئــة التحكيــم مشــكلة مــن أكثــر مــن محكّــم واحــد، وامتنــع بعضهــم عــن 
التوقيــع، فــإن الحكــم يكــون صحيحــاً -رغــم ذلــك- إذا وقعــه أغلبيــة المحكّميــن، وعندئــذ يجــب أن 

يثبــت فــي محضــر القضيــة أســباب عــدم توقيــع الأقليــة.

 كمــا نســتنتج ممــا ســبق أن توقيــع المحكّميــن علــى حكــم التحكيــم يعــد مــن الشــروط الجوهريــة 
المهمــة والضروريــة للحكــم؛ حتــى يكــون لــه قــوة فــي الإثبــات، حيــث يترتــب علــى عــدم توفــره 
بطــلان حكــم التحكيــم، ويصبــح الحكــم بمثابــة ورقــة مكتوبــة أو مطبوعــة، لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة 
القانونيــة، فالتوقيــع هــو شــرط شــكلي واجــب التنفيــذ، بحيــث يجــب أن يصــدر حكــم التحكيــم موقعــاً 

مــن قبــل المحكّميــن، وإلا عــدَّ الحكــم كأن لــم يكــن.

المبحث الثاني: الشروط الموضوعية لإعداد حكم التحكيم

بعــد أن تــم اســتعراض أهــم الشــروط الشــكلية اللازمــة لإعــداد حكــم التحكيــم، ســيتم فــي هــذا 
ــم  ــد وضــع المنظّ ــا، فق ــم وتحليله ــداد الحك ــة لإع ــة اللازم ــة الشــروط الموضوعي المبحــث مناقش
الســعودي فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ( عــدداً مــن الشــروط الموضوعيــة التــي يجــب الالتــزام بها 

فــي حكــم التحكيــم، وســنتناول هــذه الشــروط فــي المطلبيــن الآتييــن:

في هذا السياق فقد قضت محكمة التمييز في دبي، ببطلان حكم التحكيم؛ لأن من البيانات التي يجب أن يشتمل   (1(

عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم؛ لأن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم 
التحكيم منطوقه وأسبابه؛ لذا لا  القانونية، ومن دونه لا يمكن نسبته إلى المحكّم،  والمقصود بحكم  الناحية  من 
يكفي في صحه حكم التحكيم مجرد توقيع المحكّم على الورقة التي تحوي المنطوق؛ لأن القضاء كما يرد في 
المنطوق قد يرد في الأسباب، كما أن الغرض من التسبيب هو حمل المحكّم على بذل الجهد في تمحيص النزاع؛ 
ليجيء الحكم ناطقاً بالعدالة، لما كان ذلك وكان البينّ من مطالعة حكم التحكيم- محل النزاع- أن المحكّم الذي 
تمت تسميته لم يوقع -أصلاً- على الأوراق التي اشتملت على الأسباب، واكتفى بالتوقيع على الورقة الأخيرة 
التي تضمنت المنطوق، وهو ما لا يغني عن وجوب توقيعه على الأوراق التي اشتملت على الأسباب، ولما كان 
توقيع المحكّم على الأسباب والمنطوق من النظام العام، وإذ خالف المحكم ذلك ولم يوقع على أسباب حكمه؛ فإن 
حكمه المذكور يكون باطلاً. انظر: الحكم رقم )218(، لسنة 2006م، طعن تجاري، جلسة 17 / 10 / 2006م، 
نقلاً عن: مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الثالث، يوليو 2009م، حكم منشور في باب الاجتهاد القضائي 

الإماراتي، ص312.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

المطلب الأول: مشروعية حكم التحكيم

ألــزم المنظّــم الســعودي هيئــة التحكيــم بعــدد مــن الشــروط الموضوعيــة المتعلقــة بمشــروعية 
ــك الشــروط؛ عــدم  ــزام بهــا فــي الحكــم، وتشــمل تل ــة الالت ــى الهيئ ــم، التــي يجــب عل حكــم التحكي
ــات  ــه لأحــكام الاتفاقي ــام، وعــدم مخالفت ــم لأحــكام الشــريعة الإســلامية والنظــام الع ــة الحك مخالف
الدوليــة، وأن يصــدر الحكــم وفقــاً لقواعــد القانــون الــذي اختــاره الأطــراف، وأن يكــون موضــوع 
ــي  ــذه الشــروط ف ــنتناول ه ــم، وس ــلاً للتحكي ــويته قاب ــى تس ــم إل ــم التحكي ــي حك ــذي يرم ــزاع ال الن

ــة: الفــروع الأربعــة الآتي

الفرع الأول: عدم مخالفة حكم التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام

بحمد ౫ಋ -تعـــالى- فـــإن المملكة العـــربية السعـــودية تطبقّ أحكام الشريعة الإسلامية في جميع 
القضايــا المطروحــة أمــام المحاكــم، ســواءٌ فــي القضــاء العــام أو فــي قضــاء ديــوان المظالــم أو فــي 
اللجــان الإداريــة ذات الاختصــاص القضائــي، فقــد أوجــب النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة 
ــا  ــي القضاي ــق أحــكام الشــريعة الإســلامية ف ــم تطبي ــى المحاك ــة الســعودية )1412هـــ( عل العربي
المطروحــة أمامهــا)1)، وأكّــد نظــام القضــاء الســعودي )1428هـــ( علــى اســتقلالية القضــاة، وأن لا 
ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر أحــكام الشــريعة الإســلامية والأنظمــة المرعيــة)2)، وكذلــك أكّــد 
نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي )1435هـــ( علــى المحاكــم بوجــوب تطبيــق أحــكام الشــريعة 

الإســلامية علــى القضايــا المعروضــة أمامهــا)3). 

وقــد أكّــد المنظـّـم الســعودي -صراحــة -فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ( فــي عــدد من إجــراءات 
العمليــة التحكيميــة علــى عــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلامية، وذلــك فــي المواضــع الآتيــة:

ــة . 1 ــاً كانــت طبيعــة العلاق ــم، أيّ ــى كلّ تحكي ــم تســري عل ــى أن أحــكام نظــام التحكي ــه إل نب
النظاميـّـة التــي يــدور حولهــا النــزاع، إذا جــرى هــذا التحَكيــم فــي المملكــة، أو كان تحكيماً 

المادة )48( من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90( وتاريخ   (1(

الشريعة  أحكام  أمامها  المطروحة  القضايا  على  المحاكم  »تطبق  أن:  على  تنصّ  التي  1412هــ،   /  8  /  27

الإسلامية، وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة«. 

المادة )الأولى( من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 19 / 9 / 1428هــ، المنشور   (2(

في الجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 23 / 9 / 1428هـ، التي تنصّ على أن: »القضاة مستقلون، لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء«.

المادة )الأولى( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 22 / 1 / 1435هــ،   (3(

المنشور في الجريدة الرسمية )أم القرى( بتاريخ 3 / 2 / 1435هـ، التي تنصّ على: »تطبق المحاكم على القضايا 
المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وفقاً لما دلّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة 

لا تتعارض مع الكتاب والسنة ...«.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

ــريعة  ــكام الش ــك بأح ــل ذل ــترط ألا يخُ ــه اش ــارج، ولكن ــي الخ ــرى ف ــاً يجُ ــاً دوليّ تجاريّ
الإســلاميةّ)1). 

أوجــب العمــل بأحــكام أي وثيقــة يتفــق عليهــا طرفــا التحكيــم؛ ولكنــه اشــترط ألا تخُالــف . 2
أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ)2).

ــى . 3 ــم عل ــي التحَكي ــاق طرفَ ــد اتف ــلاميةّ عن ــريعة الإس ــكام الش ــة أح ــدم مخالف ــترط ع اش
ــم)3). الإجــراءات التــي تتَبّعهــا هيئــة التحكي

أوجــب علــى هيئــة التحَكيــم -أثنــاء نظــر النــزاع- تطبيــق القواعــد التــي يتَفّــق عليهــا طرفــا . 4
التحَكيــم علــى موضــوع النــزاع، وإذا لــم يتَفّقــا علــى القواعــد النظاميّــة واجبــة التطبيــق 
علــى موضــوع النــزاع، فقــد ألــزم الهيئــة بتطبيــق القوَاعــد الموضوعيـّـة فــي النظــام الــذي 
تَــرى أنــه الأكثــر اتصــالاً بموضــوع النــزاع؛ ولكنــه اشــترط علــى الهيئــة مُراعــاةِ عــدم 

مُخَالفَــة أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ والنظــام العــام بالمملكــة)4).

 منــح المحكمــة المختصــة - التــي تنظــر دعــوى البطُــلان - الحــق بــأن تقضــي مــن تلقــاء . 5
نفســها ببطــلان حكــم التحكيــم إذا تضمــن مــا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســلامية والنظــام 

الاتفاقيات  وأحكام  الإسلامية  الشريعة  بأحكام  الإخلال  تنص على: »مع عدم  التي  النظام،  من  )الثانية(  المادة   (1(

العلاقة  طبيعة  كانت  أي:  تحكيم؛  كل  على  النظام  هذا  أحكام  تسري  فيها،  طرفاً  المملكة  تكون  التي  الدولية 
النظامي التي يدور حولها النزاع، إذا جرى التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، 
واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام. ولا تسري أحكام هذا النظام على المُنازعات المُتعلقّة بالأحوال 

الشخصيةّ، والمَسائل التي لا يجوز فيها الصُلح«. 

المادة )الخامسة( من النظام، التي تنصّ على: »إذا اتفّق طرفا التحَكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي   (2(

وثيقةٍ )عقد نموذجي، أو اتفاقيةّ دوليةّ أو غيرهما(، وَجب العمل بأحكام هذه الوثيقةِ بما تشمَله من أحكامٍ خاصةٍ 
بالتحكيم، وذلك بما لا يخُالف أحكام الشريعة الإسلاميةّ«. 

المادة )25( من النظام، التي تنصّ على: »1. لطرفي التحَكيم الاتفّاق على الإجراءات التي تتَبّعها هيئة التحكيم،   (3(

مُنظَّمَة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في  النافذة في أي  للقواعد  حَقاّهما في إخضاع هذه الإجراءات  بما في ذلك 
كان  الاتفّاق  هذا  مثل  يوجد  لم  إذا   .2 الإسلاميةّ.  الشريعة  لأحكام  مُخالفتَهِا  عدم  بشرط  خارجها؛  أو  المملكة 
لهيئة التحَكيم-مع مُراعاة أحكام الشريعة الإسلاميةّ، وأحكام هذا النظام- أن تختار إجراءات التحَكيم التي ترَاها 

مُناسبة«. 

المادة )38 / 1( من النظام، التي تنصّ على: »مع مُراعاةِ عدم مُخَالفَة أحكام الشريعة الإسلاميةّ والنظام العام   (4(

على  التحَكيم  طرفا  عليها  يتَفّق  التي  القواعد  تطبيق  أ.  الآتي:  النزاع  نظر  أثناء  التحَكيم  هيئة  على  بالمملكة، 
موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولةٍ مُعينةٍ اتُّبعَت القواعد الموضوعيةّ فيه؛ دون القواعد الخاصّة 
بتنازع القوانين، ما لم يتُفّق على غير ذلك. ب. إذا لم يتَفّق طرفا التحَكيم على القواعد النظاميةّ واجبة التطبيق 
على موضوع النزاع، طبَقّتَ هيئة التحَكيم القوَاعد الموضوعيةّ في النظام الذي ترَى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع 

النزاع...«. 
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العــام فــي المملكــة)1). 

اشــترط لتنفيــذ حكــم التحكيــم ألا يتَضمّــن مــا يخُالـِـف أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ والنظــام . 6
العــامّ بالمملكــة)2).

فالحكــم لا بــد أن يكــون مســتنداً - فــي أساســه الموضوعــي - علــى الأدلــة الشــرعية مــن كتــاب، 
ــن  ــاء م ــادات الفقه ــتنبطة باجته ــة المس ــكام الفقهي ــن الأح ــا ورد م ــاس، وم ــاع، وقي ــنة، وإجم وس
 ౫ಋ ــى ــه - صل ــاب ౫ಋ وســنة نبي ــي كت ــا ورد ف ــاً لم ــم يصــدر مخالف ــة الشــرعية؛ وإن أي حك الأدل
عليــه وســلم -، أو مخالفــاً لإجمــاع مجتهــدي الأمــة الإســلامية، أو أن يكــون مخالفــاً للقيــاس الجلــي 

الواضــح؛ كلّ ذلــك يــؤدي إلــى عــدم الاعتــراف بحجيتــه)3). 

ــنة أو  ــاب أو س ــن كت ــلامية م ــريعة الإس ــوص الش ــف نص ــم إذا خال ــوم أن الحك ــن المعل وم
 ౫ಋ تعالــى-، ولــذا جــاء النهــي فــي كتــاب- ౫ಋ إجمــاع؛ فإنــه يعُــدُّ مــن قبيــل الحكــم بغيــر مــا أنــزل
-تعالــى- عــن الحكــم بغيــر مــا أنزلــه، وتوعــد مــن فعــل ذلــك بأنــه مــن الكافريــن أو الظالميــن. قــال 
ــمْ  ــرُونَ{)4)، وقــال -تعالــى-: }وَمَــن لَّ ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ ُ فأَوُْلئَِ َّ౫ಋ َــزَل ــا أنَ ــمْ بمَِ ــمْ يحَْكُ ــنْ لَ -تعالــى-: }وَمَ

ــمُ الظَّالمُِــونَ{)5). ُ فأولئــك هُ َّ౫ಋ َــزَل ــا أنَ يحَْكُــم بمَِ

ــم - بطبيعــة الحــال - ســوف يراعــي النظــام  ــاً، فــإن المحكّ ــاً أو وطني ــم داخلي وإذا كان التحكي
ــي  ــام الداخل ــام الع ــا، ويقصــد بالنظ ــى إقليمه ــم عل ــي يجــري التحكي ــة الت ــي الدول ــائد ف ــام الس الع
ــث يبطــل كلّ  ــا، بحي ــى مخالفته ــاق عل ــي لا يســمح للأطــراف الاتف مجموعــة القواعــد الآمــرة الت

ــا)6).  ــاق معــارض له اتف

المادة )50 / 2( من النظام، التي تنصّ على أن: »تقضي المَحكَمة المُختصّة التي تنظر دعوى البطُلان من تلقاء   (1(

نفَسها ببطُلان حُكم التحَكيم إذا تضمّن ما يخُالف أحكام الشريعة الإسلاميةّ والنظام العام في المملكة، أو ما اتفّق 
عليه طرفا التحكيم، أو إذا وُجد أن موضوع النزاع من المَسائل التي لا يجوز التحَكيم فيها بموجب هذا النظام«.

المادة )55 / 2 / ب( من النظام، التي تنصّ على أن: »لا يجوز الأمر بتنفيذ حُكم التحَكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد   (2(

التحقق من الآتي: ب. أنه لا يتَضمّن ما يخُالفِ أحكام الشريعة الإسلاميةّ والنظام العامّ بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة 
الحُكم فيما يتَضمّنهُ من مُخالفَةٍ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المُخالفِ«.

حميدان بن عبد౫ಋ الحميدان، أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقها المعاصر في المحاكم الشرعية في   (3(

المملكة العربية السعودية، بدون ناشر، الرياض، الطبعة الأولى، 2000م، ص319.

القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية )44).   (4(

القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية )45).   (5(

مهند عزمي مسعود أبو مغلي، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   (6(

عين شمس، القاهرة، 2005م، ص131. 
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ويــرى جانــب مــن الفقــه أن النظــام العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو: »مــا نصّــت 
ــك الأنظمــة بتعــدد أنواعهــا؛ ســواء كانــت  ــه الشــريعة الإســلامية فــي شــتى المجــالات، وكذل علي

ــك«)1). ــر ذل ــة، أم غي ــة، أو اجتماعي ــة، أو اقتصادي ــة، أو إداري ــة، أو تجاري مدني

وقــد ســبق لديــوان المظالــم الســعودي)2) أن حــاول تعريــف النظــام العــام، وتضييــق فكرتــه بــأن 
حصرهــا علــى الأســس الشــرعية، وهــي التــي ورد بهــا نــصّ صريــح فــي الكتــاب أو الســنة، أو 

كان فيهــا إجمــاع؛ مثــل: الربــا؛ أمــا المســائل الخلافيــة فــلا تعُــد مــن النظــام العــام.

وقــد حســم الأمــر الملكــي رقــم )44983( وتاريــخ 4 / 10 / 1433هـــ)3)، المقصــود بالنظــام 
ــريعة  ــي الش ــة ف ــد الكلي ــه: »القواع ــه بأن ــدّد مفهوم ــعودية، وح ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف الع
الإســلامية المســتندة إلــى نصــوص الكتــاب والســنة«، وقــد نصّــت المــادة )11 / 3( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام التنفيــذ الســعودي)4) علــى الآتــي: »المقصــود بالنظــام العــام هــو: أحــكام الشــريعة 

الإســلامية«.

ولــم يحــدد المنظـّـم الســعودي المقصــود بالنظــام العــام فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ(، ويــرى 
ــة  ــة التنفيذي ــي اللائح ــام ف ــام الع ــد المقصــود بالنظ ــعودي بتحدي ــم الس ــام المنظّ ــة قي الباحــث أهمي
لنظــام التحكيــم بأنهــا: »القواعــد الكليــة فــي الشــريعة الإســلامية المســتندة إلــى نصــوص الكتــاب 

والســنة«، وذلــك وفقــاً لمــا تضمنــه الأمــر الملكــي المنــوّه عنــه)5). 

ــم  ــد حكــم التحكي ــه لا يصــح، ويعُ ــة بالنظــام العــام فإن ــم فــي مســائل متعلق ــم التحكي ــإذا مــا ت ف
باطــلاً بطلانــاً مطلقــاً، ويجــب علــى المحكمــة المختصــة أن تحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها، ولــو لــم 
يطلــب الخصــوم ذلــك؛ وذلــك وفقــاً لمــا تقضــي بــه المــادة )50 / 2( مــن نظــام التحكيــم الســعودي 

طبعة،  بدون  الرياض،  العامة،  الإدارة  معهد  السعودية،  العربية  المملكة  في  التحكيم  البجاد،  ناصر  بن  محمد   (1(

1420هـ، ص48.

حينما كان ديوان المظالم هو الجهة المختصة بطلبات تنفيذ أحكام المحكّمين الأجنبية، بموجب المادة )13 / ز(   (2(

من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 19 / 9 / 1428هــ، المنشور في الجريدة 
الرسمية )أم القرى( بتاريخ 23 / 9 / 1428هـ، التي تنصّ على أن: »تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: 
)ز(. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكّمين الأجنبية«، وذلك قبل إلغاء العمل بحكم هذه المادة بصدور 
التنفيذ السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم )م/53( وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، المنشور في جريدة  نظام 
أم القرى بتاريخ 18 / 10 / 1433هـ، إذ نصّت المادة )14( من النظام على الآتي: »تقدم الأحكام، والأوامر 
بتنفيذ  المختص  التنفيذ  قاضي  إلى  أجنبي  بلد  في  الصادرة  الموثقة  والمحررات  المحكّمين،  وأحكام  القضائية، 

الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ«.

المبني على المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء برقم )497( وتاريخ 16 / 9 / 1433هـ.  (3(

الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم )9892( وتاريخ 17 / 4 / 1434هـ.  (4(

رقم )44983( وتاريخ 4 / 10 / 1433هـ.  (5(
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

)1433هـــ( التــي تنــصّ علــى أن: »تقضــي المَحكَمــة المُختصّــة التــي تنظــر دعــوى البطُــلان مــن 

تلقــاء نفَســها ببطُــلان حُكــم التحَكيــم؛ إذا تضمّــن مــا يخُالــف أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ والنظــام 
ــن  ــزاع م ــوع الن ــد أن موض ــم، أو إذا وُج ــا التحكي ــه طرف ــق علي ــا اتفّ ــة، أو م ــي المملك ــام ف الع
المَســائل التــي لا يجــوز التحَكيــم فيهــا بموجــب هــذا النظــام«، وكذلــك وفقــاً لمــا تقضــي بــه المــادة 
)الثانيــة( مــن النظــام نفســه التــي تنــصّ علــى: ».. ولا تســري أحــكام هــذا النظــام علــى المنازعــات 

المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، والمســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح«.

ويلاحــظ -هنــا- أن مخالفــة حكــم التحكيــم للنظــام العــام لدولــة التنفيــذ ســوف يــؤدي إلــى رفــض 
ــعودي  ــم الس ــام التحكي ــن نظ ــادة )55 / 2 / ب( م ــه الم ــا قررت ــذا م ــم، وه ــذا الحك ــراف به الاعت
ــا لهــذا النظــام إلا  ــم وفقً ــذ حُكــم التحَكي ــى أن: »لا يجــوز الأمــر بتنفي ــصّ عل ــي تن )1433هـــ( الت

بعــد التحقــق مــن الآتــي: ب. أنــه لا يتَضمّــن مــا يخُالـِـف أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ والنظــام العــامّ 
بالمملكــة...«، وأيضــاً مــا قررتــه المــادة )5 / 2 / ب( مــن اتفاقيــة نيويــورك )1958م( التــي 
تنــصّ علــى: »يجــوز -كذلــك- رفــض الاعتــراف بقــرار التحكيــم ورفــض تنفيــذه؛ إذا تبيــن للســلطة 
المختصــة فــي البلــد الــذي يطُلــب فيــه الاعتــراف بالقــرار وتنفيــذه: ب. أن الاعتــراف بالقــرار أو 

تنفيــذه يتعــارض مــع السياســة العامــة لذلــك البلــد«)1).

فلا يجوز أن يصدر حكم التحكيم في المسائل المخالفة للنظام العام، ومن ذلك الآتي)2):

ــإذا اتفــق . 1 ــة؛ ف ــد الربوي ــة بالفوائ ــم فــي المســائل المتعلق لا يجــوز أن يصــدر حكــم التحكي

في حكم صادر من المحكمة المدنية في مملكة البحرين، قضت برفض طلب تنفيذ حكم سعودي لمخالفته قانون   (1(

النظام العام بالبحرين؛ لأن المحاكم السعودية تصدت لنظر النزاع بالرغم من وجود شرط لحل الخلافات بين 
الطرفين عن طريق التحكيم؛ والذي من شأن وجوده أن تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود 
شرط التحكيم، أما وأن المحكمة السعودية قد تصدت لنظر الموضوع بالرغم من وجود ذلك الشرط، وبالرغم من 
الدفع أمامها بعدم الاختصاص، فإن هذا الحكم لا يكون مقبولاً للتنفيذ به في محاكم مملكة البحرين؛ وذلك لمخالفته 
لنص المادة )الثانية( من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي، الموافق عليها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي 
عقدت في سلطنة عمان بتاريخ 13 - 14 رجب 1416هــ الموافق 4 - 6 ديسمبر 1995م، وقد صادقت عليها 
الدول الأعضاء في المجلس، والتي نصّت على أن: »يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية: 
)أ( إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. 
)و( إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ«. 
انظر: صحيفة أخبار الخليج، الصادرة من مملكة البحرين، العدد رقم )14237( وتاريخ 17 / 6 / 1438هـ، 
ص8، الموقع الإلكتروني للصحيفة على الرابط:  http://cutt.us/5EPkx  تاريخ الدخول: 17 / 4 / 1439هـ، 

وقت الدخول: 11.00 صباحاً.

شواخ الأحمد، وأحمد عيسى، الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري، ونظام التحكيم السعودي، بحث   (2(

مُحكم منشور في مجلة القضائية، مجلة علمية مُحكّمة، تصدر من وزارة العدل، بالمملكة العربية السعودية، العدد 
الثامن، محرم 1435هـ، ص370.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

المَدِيْــن مــع الدائــن علــى التحكيــم بشــأن الحــد الأقصــى للفوائــد التــي يدفعهــا لــه أكثــر مــن 
المســموح بــه، كان هــذا الاتفــاق باطــلاً، ومــن ثــم فــإن حكــم التحكيــم الــذي يصــدر عنــه 

باطــل أيضــاً.

لا يجــوز أن يصــدر حكــم التحكيــم فــي المســائل المتعلقــة بالحالــة الشــخصية؛ لأن الحالــة . 2
الشــخصية للإنســان مــن النظــام العــام، فليــس لأحــد باتفــاق خــاص أن يعــدل مــن أحكامها، 
ويترتــب علــى ذلــك أنــه لا يجــوز أن يتفــق شــخص مــع شــخص آخــر علــى التحكيــم فــي 

بنُوّتـِـه لــه بنفــي أو بإثبــات.

لا يجـوز أن يصـدر حكـم التحكيـم فـي المسـائل التـي تنشـأ عـن ارتـكاب إحـدى الجرائـم، . 3
فـلا يجـوز للشـخص  الـذي ارتكـب جريمـة أن يتفـق علـى التحكيـم عليهـا، لا مـع النيابـة 
العامـة، ولا مـع المجنـي عليـه؛ لأن الدعـوة الجزائيـة مـن حـق المجتمع، وهي مـن النظام 
العـام، فـلا يجـوز الاتفـاق علـى التحكيم عليها، حيـث لا يجوز -مثلاً- أن يتفق المسـؤولون 

المتعـددون علـى التحكيـم لتحديـد مسـؤولية كلّ منهـم فـي مواجهـة المجنـي عليه.

ــام، إلا أن  ــام الع ــة للنظ ــائل المخالف ــي المس ــم ف ــم التحكي ــدر حك ــوز أن يص ــن كان لا يج ولئ
الآثــار الماليــة المترتبــة علــى هــذه المســائل يجــوز أن يصــدر حكــم التحكيــم فيهــا، فيجــوز -مثــلاً- 
الاتفــاق علــى التحكيــم فــي مقــدار التعويــض الــذي يدفــع للمتعاقــد لإجــازة عقــد قابــل للإبطــال)1).

وقـد سـبق لمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة بمنطقـة الريـاض)2) أن حكمـت ببطـلان حكـم التحكيـم 
الصـادر بتاريـخ 12 / 9 / 1435هــ؛ لمخالفتـه أحـكام الشـريعة الإسـلامية، ومـا اتفـق عليـه طرفـا 
التحكيـم، ومخالفتـه المتمثلـة فـي اسـتبعاد تطبيق القواعد التـي اتفق طرفا التحكيم علـى تطبيقها على 
موضـوع النـزاع، ولعـدم مراعـاة الشـروط الواجب توافرها فـي الحكم على نحو أثـر في مضمونه، 

وشـملت أسـباب حكـم دائـرة الاسـتئناف ببطـلان ما قضـى به حكـم التحكيم فـي الآتي:

مخالفــة هيئــة التحكيــم لمقتضــى الفقــرة )2( مــن المــادة )50( مــن نظــام التحكيــم . 1
الســعودي )1433هـــ()3)؛ وذلــك لأن العقــد المبــرم بيــن طرفــي التحكيــم قــد نــصّ علــى 
ــل  ــن قب ــا م ــم اعتماده ــر ت ــاك تقاري ــا، وأن هن ــم تنفيذه ــي ت ــال الت ــة الأعم ــة معالج كيفي

شواخ الأحمد، وأحمد عيسى، المرجع السابق، ص371.  (1(

تم  1436هـ.   /  6  /  18 جلسة  1435هـ(،  لعام  ق   /  4538( رقم  القضية  الأولى،  التجارية  الاستئناف  دائرة   (2(

الحصول على الحكم من خلال مراجعة محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض بديوان المظالم.

التي تنصّ على أن: »تقضي المَحكَمة المُختصّة التي تنظر دعوى البطُلان من تلقاء نفَسها ببطُلان حُكم التحَكيم   (3(

إذا تضمّن ما يخُالف أحكام الشريعة الإسلاميةّ والنظام العام في المملكة، أو ما اتفّق عليه طرفا التحكيم، أو إذا 
وُجد أن موضوع النزاع من المَسائل التي لا يجوز التحَكيم فيها بموجب هذا النظام«.
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الطرفيــن لأيــام العمــل الزائــدة عــن وقــت العقــد، فتكــون ذمــة المدّعــى عليهــا مشــغولة 
ــك  ــي ذل ــك، فالقاعــدة الشــرعية ف ــت خــلاف ذل ــى أن يثب شــرعاً بمســتحقات المدّعــي إل
أن أصــل بــراءة ذمــة المدّعــى عليهــا قــد ارتفــع بموجــب مــا قــرره العقــد المتفــق عليــه 
والتقاريــر المعتمــدة مــن الطرفيــن، خلافــاً لمــا أوردتــه هيئــة التحكيــم فــي أســباب حكمهــا 

ــة. ــي هــذه الحال ــراءة الذمــة ف مــن أن الأصــل ب

مخالفـة هيئـة التحكيـم لمقتضـى الفقرة )1 / د( من المادة )50( من نظام التحكيم السـعودي . 2
)1433هــ()1)، وكذلـك مخالفـة هيئـة التحكيم لمقتضى الفقـرة )1 / ز( من المادة )50( من 

نظـام التحكيـم السـعودي )1433هــ()2)؛ وذلـك لاسـتبعاد هيئـة التحكيم تطبيق مـا تضمنته  
نصـوص عقـد المقاولـة المبـرم بيـن طرفـي التحكيـم، فالمتعيـن عنـد نظـر النـزاع من قبل 
هيئـة التحكيـم أن ترجـع لنصـوص العقـد وتطبقـه علـى واقع النـزاع المنظـور أمامها، فقد 
أعـدت تقاريـر يوميـة عـن المـدة الزائـدة التـي يطالـب بهـا المدّعـي، والتـي تـم اعتمادهـا 
مـن قبـل الطرفيـن، ومـن ذلـك فـإن هيئـة التحكيـم لـم تـراع ذلـك الاتفـاق مما يترتـب على 
حكمهـا بالبطـلان، بخصـوص مـا يطالـب بـه المدعي للأعمـال التي قـام بتنفيذهـا؛ خاصة 
وأن العقـد حـدد مـدة العمـل بــ)550( يـوم عمل، ومـا زاد على ذلـك تكون المحاسـبة على 
أسـاس مبلـغ قـدره )19.575( ريـالاً سـعودياً، لـكلّ فريق عمـل من قبل المدّعـي، عن كلّ 
يـوم عمـل زائـد، ومـن ثـم فإن نصـوص العقد هـي المعوّل عليهـا عند وجـود اختلاف بين 

طرفيـه، ولا مجـال للاجتهاد خـلاف ذلك)3).

ــم بتأييــد تنفيــذ الجــزء غيــر المخالــف مــن  كمــا قضــت الدائــرة المختصــة فــي ديــوان المظال
حكــم المحكّميــن، ورفــض تنفيــذ الجــزء المخالــف مــن الحكــم)4)، وتضمّــن حكمهــا مــا نصّــه:  »… 

التي تنصّ على: »إذا استبعد حكم التحَكيم تطبيق أي من القواعد النظاميةّ التي اتفق طرفا التحَكيم على تطبيقها   (1(

على موضوع النزاع«.

التي تنصّ على: »إذا لم ترُاع هيئة التحَكيم الشُروط الواجب توافرها في الحُكم على نحو أثر في مضمونه، أو   (2(

استندَ الحُكم على إجراءات تحكيم باطلةٍ أثَّرت فيه«.

وفي حكم لمحكمة النقض المصرية قضت بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة متعلقة بالنظام العام، لا يصح   (3(

أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم، ومؤدى ذلك بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكّمين. )الطعن 
نقلاً  26 /5 /1996م، مجموعة الأحكام، س47، ج/1 / ق/162، ص863(.  60 / ق، جلسة  795، لسنة  رقم 
عن: أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، دار القانون للإصدارات 

القانونية، القاهرة، الطبعة السابعة، 2014م، ص774.

وذلك وفقاً لمقتضى المادة )55 / 2 / ب( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ(، التي تنصّ على أن: »لا يجوز   (4(

الأمر بتنفيذ حُكم التحَكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: ب. أنه لا يتَضمّن ما يخُالفِ أحكام الشريعة 
الإسلاميةّ والنظام العامّ بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحُكم فيما يتَضمّنهُ من مُخالفَةٍ، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي 

غير المُخالفِ«.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

فاســتبان لهــا )أي الدائــرة( ســلامة الأســباب التــي قــام عليهــا حكــم المحكّميــن بالأغلبيــة، فيما يخص 
ــة  ــك البنــود محمول ــد تل ــد الأول والثانــي والثالــث والخامــس؛ ممــا جعــل الدائــرة تقضــي بتأيي البن
ــف،  ــم المخال ــا رأي المحك ــام عليه ــي ق ــرة ســلامة الأســباب الت ــا اســتبان للدائ ــى أســبابها، كم عل
وكذلــك الاعتــراض المقــدم مــن وكيــل شــركة …)المدّعــى عليهــا(، وتكتفــي الدائــرة بتلــك الأســباب 
للأخــذ بهــا فــي القضــاء بإلغــاء المبالــغ الخاصــة بالتعويــض المحكــوم بهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم 
بالأغلبيــة الــواردة فــي البنــد الرابــع مــن حكــم هيئــة التحكيــم؛ ممــا ترى معــه الدائــرة اطِّــراح الجزء 
الخــاص بالتعويــض مــن الحكــم، وتأييــد باقــي الحكــم محمــولاً علــى الأســباب الــواردة فيــه …«)1).

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن التحقــق مــن انتفــاء تعــارض حكــم التحكيــم مــع الشــريعة 
ــذ  ــر بالتنفي ــدار الأم ــه إص ــوب إلي ــي المطل ــن القاض ــب م ــد يتطل ــام، ق ــام الع ــلامية، أو النظ الإس
التعــرض لاتجــاه الحكــم فــي شــأن موضــوع النــزاع؛ وذلــك لتقديــر مــدى تعــارض مــا قضــى بــه 
ــدُّ اســتثناء علــى قاعــدة  الحكــم مــع الشــريعة الإســلامية، أو النظــام العــام، ومثــل هــذا التقديــر يعُ

ــم)2). ــم التحكي ــة لحك ــي الإجرائي ــى النواح ــر عل ــي بالأم ــلطة القاض ــار س انحص

ويــرى الباحــث أنــه مــن غيــر المســلمّ اعتبــار أن ســلطة المحكمــة علــى حكــم التحكيــم 
ــام  ــن نظ ــادة )50 / 4( م ــاً للم ــه؛ وفق ــة في ــكلية والإجرائي ــب الش ــرد الجوان ــى مج ــورة عل مقص
التحكيــم الســعودي )1433هـــ(، التــي تقضــي بــأن تنظــر المحكمــة المُختصّــة فــي دعــوى البطُــلان، 
دون أن يكــون لهــا فحــص وقائــع النــزاع وموضوعــه؛ حيــث يعُــد رفــض المحكمــة لطلــب تنفيــذ 
حكــم التحكيــم لمخالفتــه أحــكام الشــريعة الإســلامية والنظــام العــام بالمملكــة)3)، أو إبطالهــا للحكــم 
لــذات الســبب)4)، أوضــح أشــكال رقابــة القضــاء الموضوعيــة علــى حكــم التحكيــم، ومــن ثــمّ مــن 

ــم. ــزاع محــل التحكي ــي الن الصعــب تجاهــل دور القضــاء »الموضوعــي« ف

المحكّمين  أحكام  تنفيذ  مفهوم  السعدان،  بن حمد   ౫ಋ نقلًا عن: عبد 1420هـ.  لعام  د/تج/1(   /  21( رقم  الحكم   (1(

وإشكالات التنفيذ، بحث مقدم خلال ندوة الصلح والتحكيم، المنعقدة يومي 15 - 16 / 5 / 1424هـ، وزارة العدل، 
الطائف، ص28. 

عبد ౫ಋ عيسى علي الرمح، التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي الإطار العام للتحكيم في قوانين دول مجلس   (2(

التعاون لدول الخليج العربية،  دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون طبعة، 2013م، ص380.

وفقاً للمادة )55 / 2 / ب( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ(، التي تنصّ على أن: »لا يجوز الأمر بتنفيذ   (3(

حُكم التحَكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: ... ب. أنه لا يتَضمّن ما يخُالفِ أحكام الشريعة الإسلاميةّ 
والنظام العامّ بالمملكة«.

وفقاً للمادة )50 / 2( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ(، التي تنصّ على أن: »تقضي المَحكَمة المُختصّة   (4(

التي تنظر دعوى البطُلان من تلقاء نفَسها ببطُلان حُكم التحَكيم إذا تضمّن ما يخُالف أحكام الشريعة الإسلاميةّ 
والنظام العام في المملكة...«.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

الفرع الثاني: عدم مخالفة حكم التحكيم لأحكام الاتفاقيات الدولية

ــم  ــة بالتحكي ــة المتعلق ــات الدولي ــن الاتفاقي ــدد م ــى ع ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــت المملك وافق
وتنفيــذ أحكامــه، ومــن أبــرز تلــك الاتفاقيــات: )الخليجيــة، والعربيــة، والدوليــة( المتعلقــة بالتحكيــم 

التــي قامــت المملكــة بالتوقيــع عليهــا مــا يلــي)1): 

إنشــاء مركــز التحكيــم التجــاري لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )1993م(، . 1
وإقــرار نظامــه)2)، وقــد صادقــت المملكــة علــى إنشــاء المركــز وعلــى نظامــه بموجــب 

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )102( وتاريــخ 20 / 4 / 1423هـــ.

ــدول . 2 ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ب ــات القضائي ــات والإعلان ــذ الأحــكام والإناب ــة تنفي اتفاقي
الخليــج العربيــة )1995م()3)، وقــد قضــت المــادة )12( مــن الاتفاقيــة علــى تنفيــذ أحــكام 
المحكّميــن لــدى أي مــن الــدول الأعضــاء، كمــا نصّــت المــادة )الثانيــة/و( مــن الاتفاقيــة 
علــى أن: »يرفــض تنفيــذ الحكــم كلــه أو جــزء منــه فــي الحــالات الآتيــة: )و( إذا كان تنفيــذ 
الحكــم يتنافــى مــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة المعمــول بهــا لــدى الدولــة المطلــوب 
ــم  ــة بموجــب المرســوم الملكــي رق ــى الاتفاقي ــد صادقــت المملكــة عل ــذ«، وق إليهــا التنفي

)م/3( وتاريــخ 28 / 4 / 1417هـــ.

انظر: فيصل بن منصور الفاضل، تنفيذ أحكام المحكّمين في المملكة العربية السعودية، بدون دار نشر، الطبعة   (1(

الأولى، 2010م، ص61. وعبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان، التحكيم الوطني والأجنبي، دار الميمان للنشر 
والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 2007م، ص133. وعبدالعزيز بن عبد౫ಋ السليم، الأطلس القانوني للتحكيم 
التجاري في المملكة العربية السعودية خلال خمس وتسعين سنة، مطبعة الحميضي، الرياض، الطبعة الأولى، 

2015م، ص77 وما بعدها.

أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي )المجلس الأعلى( الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس   (2(

التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نظام المركز في قمة الرياض الرابعة عشرة، خلال الفترة من 7 – 9 رجب 
من عام 1414هـ، الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993م، وقد تمت المصادقة على لائحة إجراءات التحكيم من لجنة 
التعاون التجاري في مدينة الرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1994م، ثم أجريت بعض التعديلات وتم المصادقة عليها 
من لجنة التعاون التجاري في مدينة العين بتاريخ 5 أكتوبر 1999م، وقد صادقت المملكة العربية السعودية على 

إنشاء المركز ونظامه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )102( وتاريخ 20 / 4 / 1423هـ.

الموافق عليها من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة؛ التي عقدت   (3(

في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 13 - 14 رجب 1416هــ الموافق 4 - 6 ديسمبر 1995م؛ بناء على توصية 
وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في الرياض بتاريخ 29 - 30 شوال 1414هـ الموافق 10 - 11 أبريل 

1994م.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي )1983م()1)، وقــد قضــت المــادة )37( مــن . 3
ــا  ــة عليه ــت المملك ــد صادق ــا، وق ــن وتنفيذه ــراف بأحــكام المحكّمي ــة بالاعت هــذه الاتفاقي

ــخ 11 / 5 / 2000م. بتاري

اتفاقيــة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا)2)، والمعروفــة اختصــاراً باســم . 4
)اتفاقيــة نيويــورك لعــام 1958م(، وقــد صادقــت المملكــة عليهــا بموجــب المرســوم 

ــخ 16 / 7 / 1414هـــ.  ــم )م/11( وتاري الملكــي رق

ــا . 5 ــدول ورعاي ــة الخاصــة بتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمارات بيــن ال الاتفاقي
ــة  ــخ 18 / 3 / 1965م، والمعروف ــة واشــنطن بتاري ــدول الأخــرى، الموقعــة فــي مدين ال
ــت لهــا المملكــة فــي عــام  اختصــاراً باســم )اتفاقيــة واشــنطن لعــام 1965م(، التــي انضمَّ
ــت الاتفاقيــةُ  1400هـــ/1980م، وأودعــت مصادقتهــا بتاريــخ 8 / 5 / 1980م، ونصَّ

علــى إنشــاءِ مركــز دولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار عــن طريــق التحكيــم )الإكســيد(، 
ــط والمســائل التــي تمــسّ  وقــد تحفظّــت المملكــة علــى تقديــم المســائل المتعلقــة بالنف
الســيادة الوطنيــة علــى المركــزٍ الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار؛ ســواءً عــن طريــق 
التوفيــق، أو التحكيــم، وذلــك بنــاءً علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )58( وتاريــخ 17 
ــم  ــل التحكي ــة أن تقب ــى أن: » لا يجــوز لأي جهــة حكومي ــصّ عل ــذي ن / 1 / 1383هـــ ال

كوســيلة لفــض المنازعــات التــي تنشــب بينهــا وبيــن أي فــرد، أو شــركة، أو هيئــة خاصة، 
ــا، وتظهــر  ويســتثنى مــن ذلــك الحــالات الاســتثنائية التــي تمنــح فيهــا الدولــة امتيــازاً مهمًّ

لهــا مصلحــة قصــوى فــي منــح الامتيــاز متضمنــاً شــرط التحكيــم«.

ــكام  ــزام بأح ــة الالت ــة التحكيمي ــراءات العملي ــي إج ــب ف ــعودي أوج ــم الس ــإن المنظ ــك ف ولذل
الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون المملكــة طرفـًـا فيهــا، فقــد نصّــت المــادة )الثانيــة( مــن نظــام التحكيــم 
)1433هـــ( علــى: »مــع عــدم الإخــلال بأحــكام الشــريعة الإســلاميةّ، وأحــكام الاتفاقيّــات الدوليّــة 

ــاً كانــت طبيعــة  التــي تكــون المملكــة طرفًــا فيهــا، تســري أحــكام هــذا النظــام علــى كلّ تحكيــم، أيّ
العلاقــة النظاميـّـة التــي يــدور حولهــا النــزاع، إذا جــرى هــذا التحَكيــم فــي المملكــة، أو كان تحكيمــاً 

تجاريّــاً دوليّــاً يجُــرى فــي الخــارج، واتفّــق طرفــاه علــى إخضاعــه لأحــكام هــذا النظــام...«.

 وبــلا شــك أن الأصــل لــدى المنظــم الســعودي عــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ، ومــن 

الصادرة بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم )1( وتاريخ 6 / 4 / 1983م، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ   (1(

ابتداء من تاريخ 30 / 10 / 1985م، وذلك تطبيقاً لنصّ المادة )67( من الاتفاقية.

المبرمة في نيويورك بتاريخ 10 / 6 / 1958م، خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي المنعقد   (2(

في الفترة من )20 / مايو10-يونيو 1958م(، والتي بدأ سريان العمل بها ابتداءً من تاريخ 7 / 6 / 1959م؛ بناءً 
على المادة )12( من الاتفاقية. 
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ثــم فإنــه يلــزم الأخــذ فــي الاعتبــار عــدم مخالفــة هــذه الاتفاقيــات لأحــكام الشــريعة الإســلامية، فقــد 
نصّــت المــادة )الخامســة( مــن نظــام التحكيــم )1433هـــ( علــى: »إذا اتفّــق طرفــا التحَكيــم علــى 
إخضــاع العلاقــة بينهمــا لأحــكام أي وثيقــةٍ )عقــد نموذجــي، أو اتفاقيـّـة دوليـّـة أو غيرهمــا(، وَجــب 
العمــل بأحــكام هــذه الوثيقــةِ بمــا تشــمَله مــن أحــكامٍ خاصــةٍ بالتحكيــم، وذلــك بمــا لا يخُالــف أحــكام 

الشــريعة الإســلاميةّ«. 

وقــد حــدد المنظــم الســعودي فــي المــادة )الثالثــة( فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ( كيــف يكــون 
ــا فــي حُكــم هــذا النظــام؛ إذا كان  التحكيــم دوليــاً، حيــن نصّــت علــى الآتــي: »يكــون التحَكيــم دوليً
موضوعــه نزاعًــا يتعلـّـق بالتجــارة الدوليـّـة، وذلــك فــي الأحــوال الآتيــة: 1. إذا كان المركــز الرئيس 
لأعمــال كلّ مــن طرفــي التحكيــم يقــع فــي أكثــر مــن دولــة وقــت إبــرام اتفــاق التحكيــم، فــإذا كان 
لأحــد الطرفيــن عــدة مراكــز للأعمــال فالعبــرة بالمركــز الأكثــر ارتباطــاً بموضــوع النــزاع، وإذا لم 
يكــن لأحــد طرفــي التحكيــم أو كليهمــا مركــز أعمــال محــدد؛ فالعبــرة بمحــل إقامتــه المعتــاد. 2. إذا 
كان المركــز الرئيــس لأعمــال كلّ مــن طرفــي التحكيــم يقــع فــي الدولــة نفســها وقــت إبــرام اتفــاق 
التحكيــم، وكان أحــد الأماكــن الآتــي بيانهــا واقعــاً خــارج هــذه الدولــة: أ . مــكان إجــراء التحكيــم كمــا 
عينّــه اتفــاق التحكيــم، أو أشــار إلــى كيفيــة تعيينــه. ب. مــكان تنفيــذ جانــب جوهــري مــن الالتزامــات 
الناشــئة مــن العلاقــة التجاريــة بيــن الطرفيــن. ج. المــكان الأكثــر ارتباطــاً بموضــوع النــزاع. 3.إذا 
اتفــق طرفــا التحكيــم علــى اللجــوء إلــى منظمــة، أو هيئــة تحكيــم دائمــة، أو مركــز للتحكيــم يوجــد 
مقــره خــارج المملكــة. 4. إذا كان موضــوع النــزاع الــذي يشــمله اتفــاق التحكيــم يرتبــط بأكثــر مــن 

دولة«.

الفرع الثالث: صدور حكم التحكيم وفقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف

يطبــق ذلــك ســواء فــي القانــون الــذي اختــاره الأطــراف للتطبيــق علــى إجــراءات التحكيــم، 
ــد ســبباً للبطــلان  ــزاع، ويعُ ــى موضــوع الن ــق عل ــاره الأطــراف للتطبي ــذي اخت ــون ال ــي القان أو ف
ــم  ــاً لقانــون آخــر، إلا إذا كان المحكّ ــم إرادة أطــراف النــزاع، ويفصــل فيــه وفق أن يتجاهــل المحكّ
مفوضــاً بالصلــح)1)، وعلــى هــذا إذا كان المحكّــم غيــر مفــوض بالصلــح فيجــب عليــه أن يقضــي 
وفقــاً للقانــون المتفــق عليــه بيــن الأطــراف، فــلا يجــوز لــه أن يســتند إلــى اعتبــارات العدالــة ويهمــل 
هــذا القانــون، ولا يصــح لــه أن يتجاهــل حقــاً شــخصياً اكتســبه أحــد الخصــوم مــن نــصّ القانــون، 

أو ذكــر فــي العقــد الــذي ينظــم العلاقــة بيــن الطرفيــن)2). 

نصّت المادة )38 / 2( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ( على: »إذا اتفق طرفا التحكيم -صراحة- على   (1(

تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف«. 

محمود عمر محمود، نظام التحكيم السعودي الجديد، مرجع سابق، ص168.   (2(
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إن مــن أســباب قبــول دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم؛ إذا اســتبعد حكــم التحكيــم تطبيــق أي مــن 
ــصّ  ــد ن ــزاع، فق ــى موضــوع الن ــا عل ــى تطبيقه ــم عل ــا التحكي ــق طرف ــي اتف ــة الت القواعــد النظامي
ــل  ــى أن: »لا تقُبَ ــم )1433هـــ( عل ــادة )50 / 1 / د( مــن نظــام التحكي ــي الم المنظــم الســعودي ف
دعــوى بطُــلان حُكــم التحَكيــم إلا فــي الأحــوال الآتيــة:   )د(. إذا اســتبُعدِ حُكــم التحَكيــم تطبيــق أي 

ــة التــي اتفــق طرفــا التحَكيــم علــى تطبيقهــا علــى موضــوع النــزاع«)1).  مــن القواعــد النظاميّ

كمــا منــح المنظــم الســعودي طرفــي النــزاع إمكانيــة تطبيــق قانــون آخــر غيــر النظــام 
الســعودي؛ بشــرط عــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلامية، فقــد نصّــت المــادة )الخامســة( مــن 
نظــام التحكيــم )1433هـــ( علــى: »إذا اتفّــق طرفــا التحَكيــم علــى إخضــاع العلاقــة بينهمــا لأحــكام 
أي وثيقــةٍ )عقــد نموذجــي، أو اتفاقيـّـة دوليـّـة أو غيرهمــا(، وَجــب العمــل بأحــكام هــذه الوثيقــةِ بمــا 

ــف أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ«)2). ــك بمــا لا يخُال ــم، وذل تشــمَله مــن أحــكامٍ خاصــةٍ بالتحكي

ــة  ــزاع المرون ــي الن ــح طرف ــصّ الســابق- من ــي الن ــم الســعودي- ف ــرى الباحــث أن المنظّ  وي
الكاملــة لاختيــار القانــون الــذي يرغبــون فــي التحاكــم إليــه؛ لكنــه قيَّــد تلــك المرونــة بعــدم جــواز 
مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســلامية، وبــلا شــك فــإن ذلــك ممــا يحمــد للمنظـّـم الســعودي فــي تأكيــده 
ــن  ــي أي إجــراء م ــة أحــكام الشــريعة الإســلامية ف ــى عــدم جــواز مخالف ــرر عل المســتمر والمتك

الإجــراءات التــي تمــر بهــا مراحــل العمليــة التحكيميــة.

الفرع الرابع: قابلية موضوع النزاع للتحكيم

ــمَّ تعنــي أنــه يجــب أن يكــون دائمــاً  ــم، ومــن ثَ وتعنــي قابليــة محــل النــزاع للخضــوع للتحكي
مشــروعاً فــي الشــريعة الإســلامية؛ أي: أن تكــون طبيعــة النــزاع مــن المســائل التــي يجــوز فيهــا 

التحكيــم، فالشــريعة الإســلامية الغــراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــي النظــام العــام)3). 

وهو ما قضت به المادة )53 / 1 / د( من قانون التحكيم المصري )1994م(، التي نصّت على أن: »لا تقبل   (1(

دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: )د(. إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف 
على تطبيقه على موضوع النزاع«.

كذلك نصّت المادة )38 / 1( نظام التحكيم السعودي )1433هـ( على: »مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة   (2(

الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي: )أ(. تطبيق القواعد التي يتفق عليها 
طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون 
القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك. )ب(. إذا لم يتَفّق طرفا التحَكيم على القواعد النظاميةّ 
واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبُقّتَ هيئة التحَكيم القوَاعد الموضوعيةّ في النظام الذي ترَى أنه الأكثر 

اتصالًا بموضوع النزاع...«.   

ناصر بن غنيم الزيد، الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص118. وقد   (3(

سبقت الإشارة في الصفحة رقم )13( من هذا البحث أن الأمر الملكي رقم )44983( وتاريخ 4 / 10 / 1433هـ، 
حدد المقصود بالنظام العام في المملكة العربية السعودية، بأنه: »القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المستندة 
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وإن مــن شــروط صحــة التحكيــم أن يكــون لاتفــاق التحكيــم محــل مشــروع، ومحــل العقــد هــو 
الشــيء الــذي يلتــزم المَدِيْــن القيــام بــه، وقــد يكــون نقــلاً لحــق عينــي، أو القيــام بعمــل، أو الامتنــاع 
عــن عمــل، ويجــب أن يكــون المحــل قبــل التعاقــد شــرعاً، والمحــل فــي عقــد التحكيــم هــو فــضّ 
النــزاع بيــن المتخاصميــن مــن قبــل شــخص أو أشــخاص معينيــن؛ يتــم اختيارهــم مــن المتعاقديــن 
دون اللجــوء إلــى القضــاء  المختــص- أصــلاً- بالفصــل فــي هــذا النــزاع، والمحــل فــي عقــد التحكيــم 
مشــروع لمشــروعية التحكيــم فــي الشــريعة الإســلامية، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المســائل التــي 
لا يجــوز فيهــا التحكيــم حيــث يكــون الحكــم فــي الحالــة الأخيــرة باطــلاً، والأصــل أن التحكيــم جائــز 
ــة،  ــة، أم إداري ــة، أم تجاري ــة؛ مدني ــر عقدي ــة، أم غي ــت عقدي ــواء أكان ــات؛ س ــع المنازع ــي جمي ف
ــاركاً  ــم بصــدده، ت ــى التحكي ــى عــدم جــواز اللجــوء إل ــم عل ــصّ المنظّ ــد باســتثناء مــا ن دون أي قي
ســلطة الفصــل فيــه للقضــاء الــذي يفصــل فــي جميــع المنازعــات، وهــذا مــا يفــرق القضــاء عــن 
ــد يكــون ذا طابــع  ــي ق ــم حــق مال ــع المنازعــات،  فمحــل التحكي ــذي لا يفصــل فــي جمي ــم ال التحكي
مدنــي، أو تجــاري، أو إداري، والمهــم أن يكــون بصــدد علاقــة ذات طابــع اقتصــادي، وفقــاً لذلــك 
لا يجــوز التحكيــم فــي النزاعــات التــي ليــس لهــا طابــع مالــي؛ إذ لا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
فــي المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح، ويمكــن القــول إن المســائل التــي لا تقبــل الصلــح هــي 
ــة  ــة بالجنســية، أو المنازعــات المتعلق ــة الشــخصية؛ كالمنازعــات المتعلق ــة بالحال المســائل المتعلق

بالأحــوال الشــخصية، أو المنازعــات المتعلقــة بالمســؤولية الجزائيــة)1).

فــلا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي المســائل المخالفــة للنظــام العــام، حيــث لا يجــوز -مثــلاً- 
الاتفــاق علــى التحكيــم فــي المســائل المتعلقــة بالفوائــد الربويــة، ولا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم 
فــي المســائل المتعلقــة بالجنســية، فــلا يجــوز  -مثــلاً- للشــخص أن يتفــق  مــع غيــره علــى التحكيــم 
ــة  ــة بالحال ــم فــي المســائل المتعلق ــى التحكي فــي إقــرار بالجنســية أو نفيهــا، ولا يجــوز الاتفــاق عل
ــاص أن  ــاق خ ــد باتف ــس لأح ــام، فلي ــام الع ــن النظ ــان م ــة الشــخصية للإنس الشــخصية؛ لأن الحال
ــكاب  ــأ عــن ارت ــي تنش ــائل الت ــي المس ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــا، ولا يجــوز الاتف ــن أحكامه ــدل م يع
ــا، لا  ــم عليه ــى التحكي ــق عل ــة أن يتف ــذي ارتكــب جريم ــلا يجــوز للشــخص  ال ــم، ف إحــدى الجرائ
مــع النيابــة العامــة، ولا مــع المجنــي عليــه؛ لأن الدعــوة الجزائيــة مــن حــق المجتمــع، وهــي مــن 

النظــام العــام)2).

ــة بالأحــوال الشــخصية، والمســائل التــي  ــم الســعودي المنازعــات المتعلق ــد اســتثنى المنظّ  وق
لا يجــوز فيهــا الصلــح، مــن أحــكام نظــام التحكيــم )1433هـــ(، فقــد نصّــت المــادة )الثانيــة( مــن 

إلى نصوص الكتاب والسنة«.

حسين شحادة الحسين، التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص113.  (1(

شواخ الأحمد، وأحمد عيسى، الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي، مرجع   (2(

سابق، ص370.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

النظــام علــى الآتــي: »مــع عــدم الإخــلال بأحــكام الشــريعة الإســلامية، وأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تكــون المملكــة طرفًــا فيهــا -تســري أحــكام هــذا النظــام علــى كلّ تحكيــم؛ أيــاً كانــت طبيعــة 
العلاقــة النظاميــة التــي يــدور حولهــا النــزاع، إذا جــرى هــذا التحكيــم فــي المملكــة، أو كان تحكيمــاً 
تجاريــاً دوليــاً يجُــرى فــي الخــارج، واتفــق طرفــاه علــى إخضاعــه لأحــكام هــذا النظــام. ولا تســري 
أحــكام هــذا النظــام علــى المنازعــات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، والمســائل التــي لا يجــوز فيهــا 

الصلــح«)1).

ــة  ــح، أو المخالف ــا الصل ــوز فيه ــي لا يج ــائل الت ــي المس ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــن كان الاتف ولئ
للنظــام العــام، أو المتعلقــة بالجنســية، أو بالأحــوال الشــخصية؛ غيــر جائــز، إلا أن الآثــار الماليــة 
المترتبــة علــى هــذه المســائل يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فيهــا، فيجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي 
المصالــح الماليــة المترتبــة علــى المســائل التــي لا يجــوز فيها الصلح، ويجــوز -أيضــاً- الاتفاق على 
التحكيــم فــي الآثــار الماليــة المترتبــة علــى المســائل المخالفــة للنظــام العــام، فيجــوز -مثــلاً- الاتفــاق 
ــل للإبطــال، ويجــوز  ــد قاب ــد لإجــازة عق ــع للمتعاق ــذي يدف ــدار التعويــض ال ــم فــي مق ــى التحكي عل
ــة بالجنســية،  ــى المســائل المتعلق ــة عل ــة المترتب ــار المالي ــي الآث ــم ف ــى التحكي ــاق عل ــك- الاتف -كذل
ــة  ــة بالحال ــى المســائل المتعلق ــة عل ــة المترتب ــار المالي ــم فــي الآث ــى التحكي ــاق عل كمــا يجــوز الاتف
الشــخصية، وأخيــراً يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي الآثــار الماليــة المترتبــة علــى المســائل التــي 
تنشــأ عــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم، فيجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم علــى حــق التعويــض المدنــي)2).

أمــا الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــإن المــادة )العاشــرة/2( مــن نظــام 
التحكيــم )1433هـــ( تنــصّ علــى أنــه: »لا يجــوز للجهــات الحكوميــة الاتفــاق علــى التحكيــم إلا بعــد 

موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء، مــا لــم يــرد نــصّ نظامــي خــاص يجيــز ذلــك«.

تجدر الإشارة إلى أن المادة )11( من قانون التحكيم المصري )1994م( نصّت على: »... ولا يجوز التحكيم في   (1(

المسائل التي لا يجوز فيها الصلح«، وفي هذا السياق فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه: »وفقاً لما جرى 
عليه قضاء هذه المحكمة؛ فإنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة الجنائية، وإلا عُدّ 
باطلاً لمخالفته النظام العام،  وأنه لما كان البينّ من محضر الصلح والتحكيم محل التداعي أنه فصل في مسألة 
جنائية، على نحو ما أورده حكم المحكّمين، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز أن يرد الصلح 
عليها، وعليه لا يصح أن يكون موضوعاً للتحكيم، مما لازمه بطلان الالتزام الذي تضمنه حكم المحكّمين لعدم 
مشروعية سببه«، )انظر: نقض مدني، الطعن رقم795، لسنة 60 / ق، جلسة 26 /5 /1996م، مجموعة الأحكام، 
س47. نقلاً عن: أحمد محمد عبد الصادق، المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي، مرجع سابق، 
ص790(. كما قضت محكمة النقض السورية بأن: »التحكيم في قضايا الأحوال الشخصية خارج نطاق المحكمة 
التي تعين الحكمين في دعوى التفريق للشقاق -غير جائز«. )انظر: نقض الغرفة الشرعية، رقم75، بتاريخ 8 
/ 2 / 1976م، مجلة المحامون، لعام 1976م، ص295. نقلاً عن: شواخ الأحمد، وأحمد عيسى، الاتفاق على 

التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي، مرجع سابق، ص370، الهامش55).

شواخ الأحمد، وأحمد عيسى، الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي، مرجع   (2(

سابق، ص371.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

ويتضـح ممـا  سـبق مناقشـته وتحليلـه أنه يجـب أن يكون موضـوع النزاع الذي يفصـل فيه حكم 
التحكيـم قابـلاً للخضـوع للتحكيـم، بمعنـى أن حكـم التحكيـم قد يكـون عرضة لرفع دعـوى البطلان؛ 
إذا كان محـل التحكيـم مـن المنازعـات المتعلقة بالأحوال الشـخصية، أو المسـائل التـي لا يجوز فيها 

الصلـح؛ كالمنازعـات المتعلقة بالجنسـية، أو المنازعات المتعلقة بالمسـؤولية الجزائية.

المطلب الثاني: تسبيب حكم التحكيم وشموله لكلّ جوانب النزاع 

ــا  ــب عليه ــي يج ــة الت ــروط الموضوعي ــن الش ــم- ضم ــة التحكي ــعودي هيئ ــم الس ــزم المنظّ أل
الالتــزام بهــا فــي حكــم التحكيــم- تســبيب حكــم التحكيــم وشــموله لــكلّ جوانــب النــزاع، حيــث يجــب 
ــك أن يشــمل الحكــم  ــدون فــي الحكــم الأســباب التــي بنــت عليهــا حكمهــا، وكذل ــة أن ت ــى الهيئ عل
كافــة مســائل النــزاع التــي أثارهــا الخصــوم أمــام المحكّميــن، وســنتناول ذلــك فــي الفرعيــن الآتيين:

الفرع الأول: تسبيب حكم التحكيم

الســبب لغــة هــو: »كلّ مــا يتوصــل بــه إلــى غيــره«)1)، والمــراد بتســبيب الحكــم هــو: »بيــان 
الأدلــة الواقعيــة والقانونيــة التــي يبُنــى عليهــا الحكــم«)2). 

ويقصــد بالســبب: بيــان الحجــج والأدلــة الواقعيــة والقانونيــة التــي اعتمــد عليهــا المحكّــم فــي 
إصــدار حكمــه)3)، وهــذا الالتــزام يعــد ضمانــة الخصــوم مــن تحكــم المحكّميــن، كمــا أنــه يــؤدي 

إلــى احتــرام حقــوق الدفــاع)4). 

ويقصــد بتســبيب الحكــم: »ذكــر القاضــي مــا بنــى عليــه حكمــه القضائــي مــن الأحــكام الكليــة، 
وأدلتهــا الشــرعية، وذكــر الوقائــع القضائيــة المؤثــرة، وكيــف تثبــت بطــرق الحكــم المقــررة«)5).

ــم،  ــا الحك ــى عليه ــي انبن ــة الت ــة والقانوني ــج الواقعي ــراداً للحج ــدُّ إي ــم: » يعُ ــبيب للحك والتس

انظر: ابن منظور، لسان العرب، الدار العلمية، بيروت، بدون طبعة، ج1، 2003م، مادة )سبب(، ص458.   (1(

ومحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الدعوة، إسطنبول، بدون طبعة، بدون تاريخ، مادة )سبب(، 
ص119. 

أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون   (2(

طبعة، 1981م، ص545.

أشرف عبد العليم الرفاعي، النظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3(

بدون طبعة، 1997م، ص256. 

2007م،  طبعة،  بدون  الإسكندرية،  الجامعية،  المطبوعات  دار  وبالصلح،  بالقضاء  التحكيم  الوفا،  أبو  أحمد   (4(

ص245. 

عبد ౫ಋ بن محمد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار التدمرية، الرياض، الطبعة   (5(

الأولى، 1430هـ، ص15. 



ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 3042

الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

ــا  ــبب إليه ــي تس ــي الت ــم، وه ــا للحك ــه بمنطوقه ــت إلي ــا انته ــة فيم ــدة المحكم ــا عقي ــت منه وتكوّن
ويخاصــم قضاتهــا بســببها«)1). 

والمــراد بالأســباب القانونيــة هــي: »بيــان القاعــدة القانونيــة أو المبــدأ القانونــي الــذي صــدر 
ــة  ــى عليهــا الحكــم«، وأمــا الأســباب الواقعي ــي يبن ــه؛ أي: الحجــج الت ــه أو عمــلاً ب ــاً ل الحكــم طبق
فهــي: »الوقائــع التــي يعتمــد عليهــا ويســتند إليهــا فــي الحكــم فــي تقريــر وجــود الواقعــة الأساســية 

للحكــم مــن عدمــه«)2). 

فيجـب أن تشـتمل ورقـة الحكـم على الأسـباب الواقعيـة والقانونية التي أدت إلـى صدور الحكم؛ 
أي: »الأسـانيد القانونيـة والواقعيـة التـي ركنت إليهـا الهيئة التي أصدرته وكوّنـت منها عقيدتها فيما 
انتهـت إليـه«)3)، فيبيـن حكـم التحكيـم الوقائـع التي يسـتند إليها الحكـم، والأدلة التي قدمهـا الخصوم، 
والتـي اقتنعـت هيئـة التحكيـم بثبوتهـا، علـى أن يكـون اسـتدلالها بهـذه الأدلـة قد تـم بطريقة سـائغة، 
ثـم تبيـن الهيئـة القاعـدة القانونيـة التـي طبقتهـا عليهـا بمـا يـؤدي إلـى القـرار الـذي أصدرتـه، وذلك 

بالنسـبة لـكلّ دفـع، أو دفـاع جوهـري، أو طلب مـن الطلبـات الموضوعية المقدمـة لها)4).

فعلــى القاضــي)5) أن يــدوّن فــي الحكــم الأســباب التــي بنــى حكمــه عليهــا، وأن يوضــح تلــك 
ــال  ــام والاحتم ــن الإيه ــدة ع ــلة، بعي ــارات، ومتسلس ــلوب والعب ــة الأس ــة واضح ــباب بصياغ الأس
ــه الالتــزام فــي  ــد فــي الألفــاظ والأســاليب؛ وعلي لأكثــر مــن معنــى، مبتعــداً عــن الغريــب والتعقي
صياغــة الأســباب بالإيجــاز فــي الألفــاظ والكلمــات، مقتصــداً فــي الســياق مــن غيــر تطويــل ممــل، 
ولا تقصيــر مخــل، مختــاراً مــن الألفــاظ والأســاليب مــا يصــوّر الواقــع علــى حالــه مــن غيــر مبالغــة 

ولا تهويــن)6).

المطبعة  والمقارن،  المصري  التشريع  في  المرافعات  قواعد  العشماوي،  الوهاب  وعبد  العشماوي،  محمد   (1(

النموذجية، القاهرة، ج2، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص696.

للنشر،  الجديدة  الجامعة  دار  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  خليل،  وأحمد  عمر،  إسماعيل  نبيل  انظر:   (2(

الإسكندرية، بدون طبعة، 1997م، ص501. وخالد منصور إسماعيل، تسبيب أحكام التحكيم التجاري، دراسة 
معمقة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولي، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

الطبعة الأولى، 2015م، ص31.

حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة، الدائرة )91( تجاري، جلسة 22 / 11 / 2003م، في القضية رقم )42   (3(

/ 119 / ق/تحكيم(. نقلاً عن: فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص443، الهامش 

.(3(

فتحي والي، المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (4(

ومن في حكمه، مثل المحكم.   (5(

للنشر،  فرحون  ابن  دار  السعودي،  الشرعية  المرافعات  نظام  شرح  في  الكاشف  خنين،  آل  محمد  بن   ౫ಋعبد  (6(

الرياض، الطبعة الخامسة، 2012م، ج2، ص151. 
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

إن مــن المســتقر فــي الفقــه والقضــاء أن صحــة أحــكام التحكيــم مــن حيــث أســبابها لا تقــاس 
بالمقاييــس التــي تقــاس بهــا أحــكام القضــاء ذاتهــا)1)، لذلــك فــإن تســبيب حكــم التحكيــم لا يشــترط أن 
يتمتــع بالدقــة المقــررة لأحــكام القضــاء)2)؛ وإنمــا تخضــع أســباب حكــم التحكيــم إلــى معاييــر معينــة، 

أن صحة حكم  المحكمة  المقرر في قضاء هذه  بأن من  الكويت  في  التمييز  فقد قضت محكمة  السياق  في هذا   (1(

المحكّمين لا يقاس بالأقيسة ذاتها التي تقاس بها أحكام القضاء؛ إذ يكفي لحمل حكم المحكّمين على محمل الصحة 
أن يرد بأسبابه ملخص الوقائع التي استخلصها من المساجلة الدائرة بين الطرفين في النزاع محل التحكيم، وأن 
يصيب في توقيع ما يحكمها من القواعد القانونية، فلا يعيبه إيراده للأسباب بصفة عامة أو بطريقة مجملة ما دام 
لم يقع في موضوعها مخالفة للقانون، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه مبرأ من نسبة البطلان في القصور 
المدّعي لا يستند إلى أساس صحيح  أثارها  التي  بالبطلان للأسباب  الواقعية، ويضحي الطعن عليه  في أسبابه 
من الواقع. انظر: الطعن رقم )414(، لسنة 1998م، تجاري )1(، جلسة 1 / 2 / 1999م، حكم منشور في 
2010م،  الثامن، أكتوبر  العدد  الثانية،  السنة  العالمية، بيروت،  التحكيم  الكويتي، مجلة  القضائي  باب الاجتهاد 

ص343.

في هذا السياق فقد قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوى الطعن على حكم هيئة التحكيم بالبطلان؛ لأن   (2(

دعوى بطلان حكم التحكيم مقيدة بالأسباب التي أوردها المشرع في قانون التحكيم حصراً، ومفاد ذلك أن هذه 
إلى  فيها  القاضي  تمتد سلطة  التحكيم في شأنٍ لا  به حكم  ما قضى  تعييب  أو  النظر،  تتسع لإعادة  الدعوى لا 
مراجعة الحكم، وتقدير ملاءمته، أو مراقبة حسن تقدير المحكّمين، وصواب وخطأ اجتهادهم؛ سواء تعلق الأمر 
بفهم الواقع في التحكيم وتكييفه، أو في تفسير القانون وتطبيقه؛ لأن ذلك مما يختص به نوعياً قاضي الاستئناف 
التحكيم  بالاستئناف على حكم  التحكيم ليس طعناً  النزاع في دعوى بطلان حكم  البطلان -ولما كان  لا قاضي 
بحيث يعاد طرح النزاع مرة أخرى؛ تبسط فيها المحكمة سلطاتها المقررة لمحكمة أول درجة وتعرض للنزاع 
من جديد، ويطرح أمامها كلّ ما أثير من دفاع أو دفوع -وإنما ينظر للنزاع في نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم، 
وفقاً للأسباب الواردة -حصراً- في قانون التحكيم، ولما كانت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة لا 
تصلح -أساساً- لبطلان حكم المحكّمين، الذي لا يحاكي محاكمة أحكام القضاء، من حيث الدقة المقررة للتسبيب، 
أو عدم كفايتها، أو إيراد صورة عامة؛ لأن ذلك لا يؤدي للبطلان ما دام لم تتضمن مخالفة للقانون؛ لما كان ذلك 
وكان حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء متعيناً وصحيح القانون لما تناوله بشأن تقدير بند الأسعار؛ الأمر الذي 
تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير أساس واجبة الرفض، ويكون الحكم الطعين، ولما أقيم عليه من أسباب 
صحيحة في محله. انظر: )حكم الدائرة 50 تجاري، الدعوى رقم 57 / 124، بتاريخ 27 / 5 / 2011م، حكم 
منشور في باب الاجتهاد القضائي المصري، مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الرابع عشر، السنة الثانية، 
أبريل 2012م، ص440(، وفي حكم مماثل قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض دعوى الطعن على حكم 
هيئة التحكيم بالبطلان، بادّعاء أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ وذلك  لأن المسلمّ به 
عدم قابلية حكم التحكيم للطعن عليه؛ بسبب مخالفة أحكام القانون الموضوعي، أو الخطأ في تفسيرها أو تطبيقها، 
فالتحكيم ليس قضاء، ولا رقابة للقضاء على التحكيم من الناحية الموضوعية، إلا في حدود عدم مخالفته للمصالح 
الأساسية للمجتمع المتعلقة بمبادئ النظام العام، ومن ثم فإن التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الأحكام القضائية، 
وعلى ذلك فلا محل لما يتمسك به الطاعن من أن حكم التحكيم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد 
في الاستدلال؛ ذلك أن التحكيم لا يبطل إذا خالف شرطاً يتعلق بإعمال قواعد موضوعية في مهمته، ولكلّ ما 
تقدم؛ تضحي الدعوى غير قائمة على أساس من صحيح الواقع أو القانون، ويتعين القضاء برفضها، وحكمت 
المحكمة برفض الدعوى. )انظر: حكم الدائرة 7 تجاري، الدعوى رقم 107 / 117، بتاريخ 4 / 12 / 2001م، 
حكم منشور في باب الاجتهاد القضائي المصري، مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد السادس، السنة الثانية، 

أبريل 2010م، ص569).



ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 3062

الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

فيكفــي أن تذكــر نصــوص القانــون التــي اســتند إليهــا فــي الحكــم؛ ســواء مــن ناحيــة تكييــف الوقائــع، 
أو مــن ناحيــة إرســاء حكــم القانــون علــى الوقائــع المســتخلصة مــن النــزاع)1).

ــم  ــة التحكي ــا هيئ ــي اســتندت إليه ــات الت ــم الأســباب والحيثي ــم التحكي ــن حك ويجــب أن يتضم
فيمــا انتهــت إليــه مــن نتائــج فــي حكمهــا، كمــا يشــمل الــردود التــي يجــب أن يقدمهــا الحكــم علــى 
طلبــات الخصــوم وأقوالهــم، ويشــترط التســبيب لــكلّ الطلبــات التــي اســتجابت لهــا الهيئــة أو التــي 

رفضتهــا)2). 

إن أي جزئيــة فــي حكــم التحكيــم غيــر مسبــّـبة أصــلاً، أو غيــر مبنيــة علــى أســباب واضحــة، 
تعيــب مضمــون الحكــم، وتجعلــه مشــوباً بالقصــور لعيــب عــدم التســبيب؛ ولكــن لا يشــترط 
ــى هيئــة التحكيــم هــذا الســبب أو ذاك فــي حكمهــا، ممــا يطرحــه عليهــا  -بطبيعــة- الحــال أن تتبنـّ
ــي تراهــا  ــي تســبيب حكمهــا بالأســباب الت ــة ف ــق الصلاحي ــة مطل ــه، فللهيئ الخصــوم أو يدّعــون ب

ــا)3): ــك شــرطان أساســيان، هم ــي ذل ــه يشــترط ف مناســبة، إلا أن

)الشــرط الأول(: أن يبنــى التســبيب علــى وقائــع ثابتــة فــي ملــف الدعــوى، أو اســتخلصتها . 1
ــى  ــة عل ــة المطبق ــى الأحــكام القانوني ــة أو عل ــف بصــورة معقول ــم مــن المل ــة التحكي هيئ
النــزاع، فــلا يجــوز أن يبنــى التســبيب علــى وقائــع أو أحــكام قانونيــة وهميــة أو افتراضيــة 
ــى المشــتري  ــم عل ــلمّ البضاعــة؛ فتحك ــع س ــة أن البائ ــرض الهيئ ــا؛ كأن تفت لا وجــود له

بدفــع الثمــن.

)الشــرط الثانــي(: أن يــؤدي التســبيب إلــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا الهيئــة فــي . 2
حكمهــا، فيجــب أن يــؤدي الســبب الــذي اســتندت إليــه الهيئــة إلــى النتيجــة التــي قالــت بهــا 
ــدة  ــع أو الفائ ــادم أو تســليم البضائ ــلاً- أن شــروط التق ــول -مث ــي مضمــون الحكــم، فالق ف
متوفــرة، يســتوجب -حتمــاً- الحكــم بــرد الدعــوى فــي الحالــة الأولــى، والحكــم بالتســليم 
فــي الحالــة الثانيــة، وبالفائــدة فــي الحالــة الثالثــة؛ مــا دام القانــون المطبــق علــى النــزاع 

إسماعيل،  منصور  وخالد  سابق، ص446.  مرجع  والتطبيق،  النظرية  في  التحكيم  قانون  والي،  فتحي  انظر:   (1(

تسبيب أحكام التحكيم التجاري، مرجع سابق، ص128.

حسين شحادة الحسين، التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص259. وفي هذا السياق   (2(

فقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه يجب أن يرد في أسباب حكم التحكيم ملخص لوقائع الدعوى التي لها 
علاقة قوية بالحكم كما استخلصها من أوراق الدعوى، بما في ذلك بيان ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاع 
تكون  وأن  الحكم،  إليها  استند  التي  المستندات  وماهية  الدعوى،  لأدلة  مناقشة  تتضمن  وأن  ودفوع،  جوهري 
الأسباب متعلقة بموضوع النزاع، وكافية لحمل منطوقه بأن تتوافر صلة منطقية بينها وبين منطوق الحكم. انظر: 
حكم الدائرة )63( تجاري، جلسة 18 / 2 / 1998م، في الدعوى رقم )26 / 114 / ق/تحكيم(. نقلاً عن: فتحي 

والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص447.

حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، مرجع سابق، ص400.  (3(
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يوجــب ذلــك، فــلا يصــحّ لهيئــة التحكيــم -مثــلاً- أن تقــول فــي حيثيــات حكمهــا: بأنــه مــا 
دام أن شــروط الحكــم بالفائــدة علــى المحتكــم ضــده متوفــرة، فــإن الهيئــة تقضــي بعــدم 
ــك  ــرة، ومــع ذل ــه المحتكــم متوف ــب ب ــذي يطال ــد ال الحكــم بهــا، أو أن شــروط فســخ العق

تقــرر الهيئــة عــدم فســخ العقــد)1).

ــه،  ــذت ب ــرط وأخ ــذا الش ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــم القضائي ــت النظ ــد راع وق
ــم الســعودي  ــه -أيضــاً- نظــام التحكي ــا أخــذ ب ــو م ــه، وه ــم علي ــت ضــرورة اشــتمال الحك وأوجب
)1433هـــ( مــن ضــرورة تســبيب حكــم التحكيــم؛ إذ نصّــت المــادة )42 / 1( مــن النظــام المذكــور 

ــببّاً...«.  ــون مُس ــةً ويك ــم كتاب ــم التحَكي ــدُر حُك ــى أن: »يصَ عل

ويلاحــظ علــى نــصّ المــادة الســابقة أن المنظــم الســعودي أوجــب تســبيب حكــم التحكيــم مطلقــاً 
ــة، بعكــس توجــه بعــض القوانيــن الدوليــة)2) التــي تســتثني مــن تســبيب حكــم  ــم يســتثن أي حال ول
التحكيــم حالتيــن، همــا: )الأولــى(: إذا اتفــق طرفــا التحكيــم علــى عــدم تســبيب الحكــم، و)الثانيــة(: 

إذا كان القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات لا يشــترط تســبيب الحكــم)3).

ويــرى جانــب مــن الفقــه أن هذيــن الاســتثناءين محل نظــر؛ فبالنســبة لإرادة الطرفيــن، فالأصل 
أنــه لا يعتــد بهــا فــي مقــام كيفيــة صــدور الأحــكام وشــروط صحتهــا، وأن بيــان الأســباب القانونيــة 
ــاً، ولا يملــك طرفــا النــزاع إســقاطه؛ وأمــا الاســتثناء الثانــي مــن  للحكــم يفتــرض أن يكــون واجب
وجــوب التســبيب؛ وهــو الخــاص بصــدور الحكــم مــن دولــة لا يوجــب قانونهــا الإجرائــي تســبيب 

العام  منذ  القاهرة،  استئناف  استقر قضاء محكمة  فقد  الحكم،  التحكيم على بطلان  أسباب حكم  تناقض  أثر  أما   (1(

1997م، على أن تناقض أسباب حكم التحكيم لا يعد من أحوال البطلان المنصوص عليها -حصراً- في المادة 

)53( من قانون التحكيم المصري )1994م(- التي تماثلها المادة )50( من نظام التحكيم السعودي )1433هـ( 

حيث لا تعد تناقض أسباب حكم التحكيم من أحوال البطلان المنصوص عليها في هذه المادة على سبيل الحصر- 
)انظر: حكم الدائرة 63، في القضية رقم 32 / 113 / ق/تجاري بتاريخ 23 / 4 / 1997م، وحكم الدائرة 91، 
في القضية رقم 64 / 122 / ق بتاريخ 30 / 5 / 2006م. نقلاً عن: برهان أمر ౫ಋ، حكم التحكيم، مرجع سابق، 

ص171، الهامش67).

منها قانون التحكيم المصري )1994م( في المادة )43 / 2( منه.  (2(

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد أوجب تسبيب حكم التحكيم إلا أنه استثنى حالتين من التسبيب، هما:   (3(

إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم تسبيب الحكم، وإذا كان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط 
تنصّ على: »يجب  التي  )1994م(،  المصري  التحكيم  قانون  من   )2 /  43( للمادة  وفقاً  وذلك  الحكم،  تسبيب 
أن يكون حكم التحكيم مسبباً، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على 
إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم«، كما نجد -أيضاً- أن قانون الأونسيترال النموذجي )1985م( قد 
أيدّ تسبيب القرار، إلا إذا اتفق الأطراف على عدم لزوم ذلك، وذلك وفقاً للمادة )31 / 2( القانون المذكور التي 
نصّت على أن: »يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بنُي عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان 

الأسباب، أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة 30«.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

الحكــم، فهــو -أيضــاً- موضــع تســاؤل: فالفــرض أن الطرفيــن قــد اتفقــا علــى التحكيــم فــي الخــارج 
ــم  ــى إخضــاع التحكي ــاق عل ــا جــدوى الاتف ــم المصــري، فم ــون التحكي ــع إخضاعــه لأحــكام قان م
لقانــون التحكيــم المصــري، وهــو -أساســاً- قانــون إجرائــي، إذا رجــح جانــب الأخــذ بحكــم القانــون 
ــذا الاســتثناء هــو  ــن ه ــدو أن الهــدف م ــم؟ ويب ــذي لا يوجــب تســبيب الحك ــي ال ــي الأجنب الإجرائ
الحفــاظ علــى ســلامة الحكــم غيــر المســبب الــذي يصــدر صحيحــاً طبقــاً لقانــون مــكان التحكيــم)1).

ــول  ــدأ ســلطان الإرادة المكف ــزاً لمب ــتثناءين تعزي ــن الاس ــرار هذي ــي إق ــرى الباحــث أن ف  وي
لطرفــي التحكيــم، كأحــد أهــم مبــادئ التحكيــم، والــذي يمثــل أحــد الأســباب الرئيســة للجــوء للتحكيــم 
ــم الســعودي الأخــذ بهذيــن  للفصــل فــي النزاعــات، وفــي ضــوء ذلــك يقتــرح الباحــث علــى المنظّ
الاســتثناءين، وتعديــل نــصّ المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكيــم )1433هـــ( بمــا يتوافــق مــع توجــه 

بعــض القوانيــن الدوليــة.

وقــد قضــت هيئــة التدقيــق بالدائــرة التجاريــة فــي ديــوان المظالــم بمنطقــة الريــاض)2)، بــردّ 
دعــوى طلــب المصادقــة علــى حكــم هيئــة التحكيــم؛ لعــدم تســبيب حكــم التحكيــم، فقــد أوردت هيئــة 
التدقيــق مــن ضمــن أســباب رد الدعــوى مــا نصّــه: »خــلا قــرار هيئــة التحكيــم بــداءة مــن تضمينــه 
الأســباب التــي قــام عليهــا قرارهــا، وهــذا عيــب جوهــري يســتوجب نقضــه، ولا يكفــي فــي هــذا 
المجــال أن تقــوم الهيئــة بإعــداد مذكــرة لاحقــة تبيــن فيهــا الأســباب التــي أقامــت عليهــا قرارهــا... 
فــإن  المبــادئ المقــررة فــي هــذا الخصــوص أن الحكــم يجــب أن يشــتمل فــي متنــه علــى أســبابه التــي 

قــام عليهــا؛ ممــا يجعــل قــرار الهيئــة معيبــاً يســتوجب نقضــه«)3).

عبد الحميد الأحدب، موسوعة التحكيم: التحكيم في البلدان العربية، الكتاب الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،   (1(

بيروت، الطبعة الثالثة، 2008م، ص1082.

حكم منشور )بدون رقم( في باب الاجتهاد القضائي في المملكة العربية السعودية، مجلة التحكيم العالمية، بيروت،   (2(

العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، يناير 2012م، ص197.

وكذلك قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم؛ لأن القاعدة العامة هي أن حكم التحكيم يجب أن   (3(

يكون مسببا؛ً أي: مشتملاً على الأسباب التي بنُي عليها، ولا يكفي لاعتبار حكم التحكيم مسبباً أن تذكر في تأييده 
أي أسباب؛ وإنما يجب أن تكون هذه الأسباب مشتملة على مجموعة من الصفات أو الشروط التي تضمن أن 
يكون اشتراط المشرع لذكر هذه الأسباب محققاً للهدف منه، فيجب أن تكون أسباب الحكم كافية؛ أي: كافية لتأييد 
الحكم في جوانبه أو أجزائه كافة، ولا يكون الأمر كذلك؛ إلا إذا كان الحكم قد رد-بالتأييد أو الرفض-على الطلبات 
والادعاءات الرئيسة للخصوم، وكذلك ما يقدم في سبيل تأييدها من أوجه دفاع جوهرية. إن الأسباب الواردة في 
حكم التحكيم المطعون فيه غير كافية للوصول إلى الهدف من الحكم؛ إذ خلت من مصدرها القانوني والواقعي 
التي بنيت عليه تلك الأسباب؛ الأمر الذي يكون معه الحكم قد وقع باطلاً، وهو ما تقضي به المحكمة. انظر: 
حكم الدائرة )62( تجاري، الدعوى رقم )114 / 126(، بتاريخ 6 / 4 / 2011م، حكم منشور في باب الاجتهاد 
القضائي المصري، مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الثاني عشر، السنة الثالثة، أكتوبر 2011م، ص693.
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

الفرع الثاني: شمول حكم التحكيم لكلّ جوانب النزاع

يعنــي ذلــك أن يشــمل حكــم التحكيــم جميــع مســائل النــزاع التــي أثارهــا الخصــوم أمــام 
ــن أســباب البطــلان  ــد ســبباً م ــه الخصــوم، فيع ــا طلب ــر مم ــون أكث ــك المحكّم ــن، ولا يمل المحكّمي
تجــاوز المحكّــم لحــدود ولايتــه، ويكــون البطــلان جزئيــاً إذا أمكــن فصــل أجــزاء الحكــم الخاصــة 
بالمســائل الخاضعــة للتحكيــم عــن أجزائــه الخاصــة بالمســائل غيــر الخاضعــة لــه، فــإذا لــم يمكــن 

ــة)1). ــم باطــلاً بصــورة كامل الفصــل كان الحك

ــي  ــم الســعودي )1433هـــ( الت ــادة )50 / 1 /  و( مــن نظــام التحكي ــه الم ــا قضــت ب وهــذا م
تنــصّ علــى أن: »لا تقبــل دعــوى بطــلان حكــم التحكيــم إلا فــي الأحــوال الآتيــة: )و(. إذا فصــل 
ــك إذا أمكــن فصــل أجــزاء الحكــم  ــم، ومــع ذل ــاق التحكي ــم فــي مســائل لا يشــملها اتف حكــم التحكي
الخــاص بالمســائل الخاضعــة للتحكيــم عــن أجزائــه الخاصــة بالمســائل غيــر الخاضعــة لــه، فــلا يقــع 

البطــلان إلا علــى الأجــزاء غيــر الخاضعــة للتحكيــم وحدهــا«)2). 

ــاك  ــس هن ــن فلي ــوع معي ــول موض ــلاف ح ــزاع أو خ ــاك ن ــن هن ــم يك ــه إذا ل ــي أن ــذا يعن وه
ــة ذات  ــات قانوني ــد ينشــأ حــول علاق ــزاع ق ــك يكــون باطــلاً، والن ــم، وبذل ضــرورة لوجــود الحك
طابــع اقتصــادي؛ ســواء كانــت العلاقــة عقديــة، أو غيــر عقديــة، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال: 
ــة،  ــرة الهندســية والفني ــود التشــييد، والخب ــة، وعق ــوكالات التجاري ــد الســلع، والخدمــات، وال توري
ومنــح التراخيــص الصناعيــة والســياحية وغيرهــا، ونقــل التكنولوجيــا، والاســتثمار، وعقــود 

ــا)3). ــل، وغيره ــن، والنق ــوك، والتأمي ــات البن ــة، وعملي التنمي

وفــي حكــم صــادر مــن الدائــرة التجاريــة فــي ديــوان المظالــم بمنطقــة الريــاض)4)، قضــت فيــه 
بــرد دعــوى طلــب المصادقــة علــى حكــم هيئــة التحكيــم؛ لأنــه لــم يتصــد لطلبــات الطرفيــن فــي هــذا 
النــزاع، ولأن الحكــم خــارج عــن نطــاق النظــر المحــدد لهيئــة التحكيــم، وقــد كانــت أســباب حكــم 

الدائــرة التجاريــة فــي ديــوان المظالــم بــرد الدعــوى فــي الآتــي:

محمود عمر محمود، نظام التحكيم السعودي الجديد، مرجع سابق، ص167.   (1(

وهو ما قضت به المادة )53 / 1 / و( من قانون التحكيم المصري )1994م( التي تنصّ على: »لا تقبل دعوى   (2(

بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: )و(. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو 
جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه 

الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها«. 

للنشر  العربية  الدراسات  الدولي، مركز  التجاري  التحكيم  للمحكم في  القانوني  المركز  الشرمان،  ناصر محمد   (3(

والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015م، ص407. 

التحكيم  مجلة  السعودية،  العربية  المملكة  في  التحكيمي  القضائي  الاجتهاد  باب  في  رقم(  )بدون  منشور  حكم   (4(

العالمية، بيروت، العدد )17(، السنة الخامسة، يناير2013م، ص471.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

إنــه باطـّـلاع الدائــرة علــى حكــم هيئــة التحكيــم تبيــن لهــا أنــه لــم يتصــد لطلبــات الطرفيــن . 1
فــي هــذا النــزاع، وإنمــا اتجــه إلــى أمــر آخــر وهــو تصفيــة المشــروع، رغــم أن النظــر 

بالتصفيــة لــم يكــن ضمــن طلبــات الطرفيــن.

ــه . 2 ــه وحصرهــا، إلا أن ــد طلبات ــه الحــق فــي تحدي إن المدّعــي هــو صاحــب الدعــوى، ول
رفــض إجــراء المحاســبة، وحصــر دعــواه فــي طلــب واحــد وهــو المصادقــة علــى حكــم 

هيئــة التحكيــم، وأنــه لا يقبــل إجــراء المحاســبة.

إن حكــم هيئــة التحكيــم خــارج عــن نطــاق النظــر المحــدد لهيئــة التحكيــم ممــا لا يمكــن . 3
معــه تنفيــذه؛ لأنــه لــم يصــادف محــلاً صحيحًــا؛ الأمــر الــذي تصــدت معــه الدائــرة لنظــر 

القضيــة، واســتمرت فــي نظرهــا، وأصــدرت فيهــا حكمهــا القاضــي بــردّ الدعــوى.

ــم يعــد لقــرار هيئــة . 4 إن الدائــرة بتصديهــا لنظــر هــذه الدعــوى، وإصــدار حكمهــا فيهــا ل
ــذه الدعــوى والفصــل  ــي ه ــه مــن لازم النظــر ف ــا أن ــار، وبم ــم أي محــل أو اعتب التحكي
فيهــا إجــراء المحاســبة، وتصفيــة حســابات الطرفيــن عــن طريــق محاســب قانونــي تعينــه 
ــاءً  ــرة بن ــذي تخلــص معــه الدائ ــذي رفضــه المدّعــي؛ الأمــر ال ــرة، وهــو الأمــر ال الدائ

علــى ذلــك إلــى رد هــذه الدعــوى.

الخاتمة:

بعــد الانتهــاء مــن مناقشــة وتحليــل موضــوع هــذا البحــث: »الشــروط النظاميــة لإعــداد حكــم 
التحكيــم«، ظهــر جليــاً أهميــة مرحلــة إعــداد حكــم التحكيــم، ومكانــة ذلــك ضمــن مراحــل العمليــة 
ــي  ــوة لطرف ــرة المرج ــو الثم ــة ه ــي للخصوم ــم المنه ــم التحكي ــا؛ إذ إن حك ــة وإجراءاته التحكيمي
النــزاع مــن لجوئهمــا للتحكيــم، ولذلــك فــإن الحاجــة لا تــزال قائمــة للتأكيــد علــى أهميــة صــدور 
ــم )1433هـــ(،  ــي نظــام التحكي ــم الســعودي ف ــا المنظّ ــي وضعه ــاً للشــروط الت ــم وفق ــم التحكي حك
بمــا يضمــن خلــوّ الحكــم مــن القصــور، ومــن ثــم فــإن نجــاح العمليــة التحكيميــة برمتهــا مرهــونٌ 
بنتيجــة هــذه العمليــة وثمرتهــا؛ ألا وهــو: )حكــم التحكيــم(، فــإن صــدر موافقــاً للنظــام؛ فقــد تحققــت 
الغايــة والهــدف المرجــو مــن اللجــوء للتحكيــم، والــذي يتمثــل فــي ســرعة حســم موضــوع النــزاع، 
كأحــد أهــم العوامــل الإيجابيــة للتحكيــم، والمؤثــرة فــي الاتجــاه إليــه بديــلاً عــن القضــاء المعتــاد، 
كمــا يــدل ذلــك علــى كفــاءة أعضــاء هيئــة التحكيــم، وأمــا إن صــدر حكــم التحكيــم دون الالتــزام 
بمــا قــرره النظــام مــن شــروط لإعــداد الحكــم، فــإن ذلــك ســوف يعرضــه لرفــع دعــوى البطــلان، 
وقــد يحكــم القاضــي بقبــول دعــوى بطلانــه، ومــن ثــم ســوف يعــاد النظــر فــي النــزاع مــن جديــد، 
وبذلــك يطــول أمــد الفصــل فــي النــزاع، ويفقــد التحكيــم أحــد أهــم مميزاتــه؛ المتمثلــة فــي ســرعة 

حســمه للنــزاع. 
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أحـمـد بن ناصـر الزيـــد ( 326-274 )

إنَّ التأكيــد فــي هــذا البحــث علــى أهميــة إعــداد حكــم التحكيــم، وفقــاً للشــروط النظاميــة التــي 
حدّدهــا المنظــم الســعودي، اســتوجب مناقشــة وتحليــل الشــروط النظاميــة الواجــب توافرهــا لإعــداد 
حكــم التحكيــم، والتــي تشــمل شــروطاً شــكلية، تتمثــل فــي: كتابــة حكــم التحكيــم، وتوقيــع المحكّميــن 
علــى الحكــم؛ وأخــرى موضوعيــة، تتمثــل فــي: مشــروعية حكــم الحكيــم، وأن يكــون الحكــم مســبباً، 

وشــاملاً لجوانــب النــزاع كافــة.

وفــي ضــوء مــا جــرت مناقشــته وتحليلــه فــي هــذا البحــث، فقــد توصلــتُ إلــى النتائــج 
الآتيــة: والتوصيــات 

أولاً- النتائج:

جانـَـبَ التوفيــقَ -إلــى حــد مــا -المنظـّـمُ الســعودي فــي صياغــة المــادة )42 / 1( مــن نظــام . 1
التحكيــم )1433هـــ( التــي تنــصّ علــى أن: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً، 
ويوقعــه المحكّمــون، وفــي حالــة تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن أكثــر مــن مُحكّــمٍ واحــدٍ يكُتفــى 
بتوقيعــات أغلبيــة المحكّميــن؛ بشــرط أن يثُبــت فــي محضــر القضيــة أســباب عــدم توقيــع 
الأقليــة«، إذ يلاحــظ أن هنــاك إشــكالاً لغويــاً فــي صياغــة هــذه المــادة، فالأولــى أن يكــون 
ــون  ــل أن يك ــون«؛ لأن الأص ــه المُحكّم ــس: »ويوُقعّ ــم«، ولي ــه المُحكّ ــصّ: »ويوُقعّ الن
المحكّــم واحــداً، ولأن ســياق النــصّ أوضــح المطلــوب فــي حالــة تشــكيل هيئــة التحَكيــم 
مــن أكثــر مــن محكّــم واحــد؛ بــأن يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيــة المحكّميــن؛ بشــرط أن يثُبَــت 

فــي محضــر القضيـّـة أســباب عــدم توقيــع الأقليـّـة.

ــم يســتثن أي حالــة، بعكــس . 2 ــم الســعودي تســبيب حكــم التحكيــم مطلقــاً، ول أوجــب المنظّ
توجــه بعــض القوانيــن الدوليــة التــي تســتثني مــن تســبيب حكــم التحكيــم حالتيــن، همــا: 
)الأولــى(: إذا اتفــق طرفــا التحكيــم علــى عــدم تســبيب الحكــم، و)الثانيــة(: إذا كان القانــون 

الواجــب التطبيــق علــى الإجــراءات لا يشــترط تســبيب الحكــم. 

لــم يحــدد المنظــم الســعودي المقصــود بالنظــام العــام فــي نظــام التحكيــم )1433هـــ(، ولا . 3
فــي اللائحــة التنفيذيــة للنظــام )1438هـــ(.

أنـه مـن غيـر المسـلمّ اعتبـار أن سـلطة المحكمـة على حكـم التحكيم مقصـورة على مجرد . 4
الجوانـب الشـكلية والإجرائيـة فيـه؛ وفقـاً للمـادة )50 / 4( مـن نظـام التحكيـم السـعودي 
)1433هــ(، التـي تقضـي بـأن تنظـر المحكمـة المُختصّـة فـي دعـوى البطُـلان، دون أن 

يكـون لهـا فحـص وقائـع النـزاع وموضوعه؛ حيـث يعُد رفـض المحكمة لطلـب تنفيذ حكم 
التحكيـم لمخالفتـه أحـكام الشـريعة الإسـلامية والنظـام العـام بالمملكـة، أو إبطالهـا للحكـم 
لـذات السـبب، أوضـح أشـكال رقابـة القضاء الموضوعيـة على حكم التحكيـم، ومن ثمّ من 

الصعـب تجاهـل دور القضـاء »الموضوعـي« فـي النـزاع محـل التحكيم.
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الشروط النظامية لإعداد حكم التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ( 326-274 )

ثانياً- التوصيات:

تعديــل صياغــة المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكيــم الســعودي )1433هـــ( التــي تنــصّ . 1
علــى أن: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً، ويوقعــه المُحكّمــون، وفــي حالــةِ 
تشــكيل هيئــة التحكيــم مــن أكثــر مــن مُحكّــمٍ واحــدٍ يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيــة المُحكّميــن؛ 
ــصّ  ــون بالن ــة«، لتك ــع الأقليّ ــدم توقي ــباب ع ــة أس ــي محضــر القضيّ ــت ف بشــرط أن يثُب
الآتــي: »يصــدر حكــم التحكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً، ويوقعّــه المُحكّــم، وفــي حالةِ تشــكيل 
هيئــة التحكيــم مــن أكثــر مــن مُحكّــمٍ واحــدٍ يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيــة المُحكّميــن؛ بشــرط أن 
يثُبــت فــي محضــر القضيــة أســباب عــدم توقيــع الأقليـّـة«؛ لأن الأصــل أن يكــون المحكّــم 
واحــداً، ولأن ســياق النــصّ أوضــح المطلــوب فــي حالــة تشــكيل هيئــة التحَكيــم مــن أكثــر 
مــن محكّــمٍ واحــدٍ بــأن يكُتفــى بتوقيعــات أغلبيـّـة المُحكّميــن؛ بشــرط أن يثُبـَـت فــي مَحضَــر 

القضيـّـة أســباب عــدم توقيــع الأقليـّـة.

تعديــل المــادة )42 / 1( مــن نظــام التحكـــيم السعــــودي )1433هـــ(، التـــي أوجـــب فيـــها . 2
المنظـّــم السعــــودي تســبيب حكـــــم التحكـــــيم مطلـــــقاً ولــم يســتثن أي حالـــــة، إذ تنــصّ 
علـــى أن: »يصَـــــدُر حُكــم التحَكيــم كتابــةً ويكــون مُســببّاً...«، وذلــك بالنصّ على اســتثناء 
حالتيــن يقُبــل فيهمــا صــدور حكــم التحكيــم دون تســبيبه، )الأولــى: إذا اتفــق طرفــا التحكيــم 
علــى عــدم تســبيب الحكــم، والثانيــة: إذا كان القانــون الواجــب التطبيــق علــى الإجـــراءات 

لا يشــترط تســبيب الحكــم(، بمــا يتوافــق مــع توجــه بعــض القوانيــن الدوليــة. 

ــم بأنهــا: »القواعــد . 3 ــة لنظــام التحكي ــد المقصــود بالنظــام العــام فــي اللائحــة التنفيذي تحدي
الكليــة فــي الشــريعة الإســلامية المســتندة إلــى نصــوص الكتــاب والســنة«؛ وذلــك وفقــاً 

للأمــر الملكــي رقــم )44983( وتاريــخ 4 / 10 / 1433هـــ. 
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قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- القرآن الكريم:
القـرآن الكريـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، وزارة الشـؤون الإسـلامية والدعوة والإرشـاد، . 1

المدينـة المنـورة، 1437هـ.

ثانياً- كتب اللغة:
جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، الدار العلمية، بيروت، د. ط، 2003م.. 2
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الدعوة، إسطنبول، د. ط، د. ت.. 3

ثالثاً- كتب الفقه:
ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة دار الحديث، القاهرة، ط. 1، 2002م.. 4
أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد ౫ಋ بـن محمـد بـن عبـد البـر المالكـي، الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة، مكتبـة الريـاض . 5

الحديثـة، الريـاض، ط. 1، 1398هــ. 

رابعاً- كتب القانون:
أحمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء وبالصلح، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د. ط، 2007م.. 6
أحمـد السـيد صـاوي، الوسـيط فـي شـرح قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، دار النهضة العربيـة، القاهرة، د. . 7

ط، 1981م.
أحمـد محمـد عبـد الصـادق، المرجـع العـام فـي التحكيـم المصـري والعربـي والدولـي، دار القانـون للإصـدارات . 8

القانونيـة، القاهـرة، ط. 7، 2014م.
أشـرف عبـد العليـم الرفاعـي، النظـام العـام والقانـون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكيـم، دار الفكـر . 9

2003م.  طبعـة،  بـدون  الإسـكندرية،  الجامعـي، 
بـلال عبـد المطلـب بـدوي، التحكيـم الإلكترونـي كوسـيلة لتسـوية منازعـات التجـارة الإلكترونيـة، دار النهضـة . 10

العربيـة، القاهـرة، د. ط، 2006م.
حسين الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط، 2003م. . 11
حسـين شـحادة الحسـين، التحكيـم التجـاري فـي المملكـة العربيـة السـعودية، كليـة الحقـوق، جامعـة دار العلـوم، . 12

الريـاض، ط. 1، 2015م. 
ان، الأردن، ط. 3، 2014م.. 13 حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عَمَّ
حميـدان بـن عبـد ౫ಋ الحميـدان، أحـكام المرافعـات في الفقـه الإسـلامي وتطبيقها المعاصـر في المحاكم الشـرعية . 14

فـي المملكـة العربية السـعودية، د. ن، الريـاض، ط. 1، 2000م. 
خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط. 1، 2006م.. 15
خالـد ممـدوح إبراهيـم، التحكيـم الإلكترونـي فـي عقود التجـارة الدولية، دار الفكـر الجامعي، الإسـكندرية، ط. 1، . 16

2009م.

خالـد منصـور إسـماعيل، تسـبيب أحـكام التحكيـم التجاري، دراسـة معمقـة وفق التشـريعات الوطنيـة والاتفاقيات . 17
الدوليـة وأحـكام التحكيـم الدولـي، مكتبـة القانون والاقتصـاد، الريـاض، ط. 1، 2015م. 
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طارق فهمي الغنام، التنظيم القانوني للمحكم، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط. 1، 2015م.. 18
عبـد الحميـد الأحدب، موسـوعة التحكيم: التحكيم فـي البلدان العربية، الكتاب الأول، منشـورات الحلبي الحقوقية، . 19

بيروت، ط. 3، 2008م.
عبد الرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، دار الورّاق، القاهرة، د. ط، 2006م.. 20
عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن آل فريـان، التحكيـم الوطنـي والأجنبـي وطـرق تنفيـذ أحكامه فـي المملكـة العربية . 21

السـعودية، دار الميمـان للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ط. 1، 2007م. 
عبـد العزيـز بـن عبـد ౫ಋ السـليم، الأطلـس القانونـي للتحكيم التجاري فـي المملكـة العربية السـعودية خلال خمس . 22

وتسـعين سـنة، مطبعـة الحميضي، الريـاض، ط. 1، 2015م. 
عبـد ౫ಋ بـن محمـد آل خنيـن، الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي، دار ابن فرحون للنشـر، . 23

الريـاض، ط. 5، 2012م. 
عبد ౫ಋ بن محمد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار التدمرية، الرياض، ط. 1، 1430هـ. . 24
عبـد ౫ಋ عيسـى علـي الرمـح، التحكيـم فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي: الإطـار العـام للتحكيم فـي قوانين دول . 25

مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة،  دار الفتـح للطباعة والنشـر، الإسـكندرية، د. ط، 2013م.
عـلاء محيـي الديـن مصطفـى؛ ومحمـد إبراهيـم خيـري الوكيـل، اتفـاق التحكيـم فـي العقـود الإداريـة الدوليـة فـي . 26

النظـام السـعودي والأنظمـة المقارنـة، مكتبـة القانـون والاقتصـاد، الريـاض، ط. 1، 2014م. 
عمـار عبـاس الحسـيني، منهـج البحـث القانونـي: أصـول إعـداد البحـوث والرسـائل العلميـة، منشـورات الحلبـي . 27

الحقوقيـة، بيـروت، ط. 1، 2012م.
عمر خالد زريقات، عقد التجارة الإلكترونية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2007م.. 28
فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط. 1، 2007م.. 29
فيصل بن منصور الفاضل، تنفيذ أحكام المحكّمين في المملكة العربية السعودية، بدون دار نشر، ط. 1، 2010م.. 30
محسن جميل جريح، التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، ط. 1، 2016م.. 31
محمـد العشـماوي، وعبـد الوهـاب العشـماوي، قواعـد المرافعـات فـي التشـريع المصـري والمقـارن، المطبعـة . 32

النموذجيـة، القاهـرة، ج2، د. ط، د. ت.
محمد المرسي زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 1، 2008م.. 33
محمد بن ناصر البجاد، التحكيم في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، د. ط، 1420هـ. . 34
محمود عمر محمود، نظام التحكيم السعودي الجديد، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدة، ط. 1، 2013م. . 35
محمود مختار أحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 4، 2014م. . 36
ناصـر بـن غنيـم الزيـد، الوجيـز فـي شـرح نظـام التحكيم فـي المملكـة العربيـة السـعودية الصادر عـام 1433هـ-. 37

2013م، دار الصميعـي للنشـر والتوزيـع، الريـاض، ط. 1، 2017م.

ناصـر محمـد الشـرمان، المركـز القانونـي للمحكـم في التحكيـم التجاري الدولي، مركز الدراسـات العربية للنشـر . 38
والتوزيـع، القاهرة، ط. 1، 2015م.

نبيل إسـماعيل عمر، أصول المرافعات الشـرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السـعودية، منشـأة المعارف، . 39
الإسكندرية، د. ط، 1993م.

للنشـر، . 40 الجديـدة  الجامعـة  دار  والتجاريـة،  المدنيـة  المرافعـات  قانـون  خليـل،  وأحمـد  عمـر،  إسـماعيل  نبيـل 
1997م. ط،  د.  الإسـكندرية، 
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خامساً- الرسائل العلمية والبحوث:
عبـد المحسـن بـن خالـد السـيف، الصيغـة التنفيذيـة لأحـكام التحكيم فـي النظام السـعودي، دراسـة مقارنة، رسـالة . 41

ماجسـتير فـي القانـون التجـاري، كليـة الحقـوق، جامعـة دار العلوم، الريـاض، 2015م.
مهنـد عزمـي مسـعود أبـو مغلـي، القانـون الواجـب التطبيـق علـى العقـد الدولي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقوق، . 42

جامعـة عين شـمس، القاهـرة، 2005م.
برهـان أمـر ౫ಋ، حكـم التحكيـم، بحـث منشـور فـي مجلة التحكيـم العلمية، بيـروت، العدد )21(، السـنة السادسـة، . 43

2014م. يناير 
شـعبان رأفـت عبـد اللطيـف، حكـم التحكيـم بيـن القبـول والبطـلان، دراسـة فـي أحـكام قانـون الإجـراءات المدنية . 44

الاتحـادي لدولـة الإمـارات رقـم )11( لعـام 1992م، والمعـدل بالقانـون رقـم )30( لسـنة 2005م، بحـث منشـور 
فـي مجلـة التحكيـم العالميـة، بيـروت، العدد )27(، السـنة السـابعة، يوليـو 2015م. 

شـواخ الأحمـد، وأحمـد عيسـى، الاتفاق علـى التحكيم في قانون التحكيم السـوري ونظام التحكيم السـعودي، بحث . 45
محكـم منشـور فـي مجلـة القضائية، وزارة العدل، المملكة العربية السـعودية، العـدد الثامن، محرم 1435هـ.

عبـد ౫ಋ بـن حمـد السـعدان، مفهـوم تنفيـذ أحـكام المحكميـن وإشـكالات التنفيـذ، بحـث مقـدم خـلال نـدوة الصلـح . 46
والتحكيـم، المنعقـدة يومـي 15 - 16 / 5 / 1424هــ، وزارة العـدل، الطائـف.

محمـد إبراهيـم الورفلي، الشـروط الموضوعية والشـكلية لحكـم التحكيم طبقاً لقانون المرافعـات المدنية والتجارية . 47
الليبـي، بحـث منشـور في مجلـة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الخامس، السـنة الثانيـة، يناير 2010م.

محمـد المرسـي زهـرة، الدليـل الكتابـي وحجيـة مخرجـات الكمبيوتـر فـي الإثبات فـي المـواد المدنيـة والتجارية، . 48
بحـث مقـدم لمؤتمـر القانـون والكمبيوتـر والإنترنت، كلية الشـريعة والقانـون، جامعة الإمارات العربيـة المتحدة، 

2000م. العين، 
محمـد سـليم العـوا، حكـم التحكيـم فـي القوانيـن العربيـة، بحث منشـور فـي مجلـة التحكيـم العربي، الصـادرة عن . 49

الاتحـاد العربـي للتحكيـم الدولـي، القاهـرة، العـدد الثامن، أغسـطس 2005م.
نجـوى أبـو هيبـة، التوقيـع الإلكتروني مدى حجيته بالإثبـات، بحث مقدم لمؤتمر الأعمـال المصرفية الإلكترونية، . 50

كليـة الشـريعة والقانـون، جامعة الإمارات العربية المتحـدة، العين، مايو 2003م.

سادساً- الأنظمة واللوائح السعودية: 
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90( وتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.. 51
نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/18( وتاريخ 8 / 3 / 1428هـ.. 52
نظـام القضـاء، ونظـام ديـوان المظالـم، الصـادران بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( وتاريـخ 19 / 9 / 1428هـــ، . 53

المنشـور فـي الجريـدة الرسـمية )أم القـرى( بتاريـخ 23 / 9 / 1428هــ.
نظـام التحكيـم الحالـي الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/34( وتاريـخ 24 / 5 / 1433هـ، المنشـور في الجريدة . 54

الرسـمية )أم القـرى(، فـي العـدد رقـم )4413( بتاريخ 18 / 7 / 1433هــ، الصفحة رقم)5).
نظـام التنفيـذ السـعودي الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/53( وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، المنشـور في الجريدة . 55

الرسـمية )أم القرى(، بتاريخ 18 / 10 / 1433هـ.
نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم )8 / 20 / 5604( وتاريخ 22 / 2 / 1374هـ.. 56
نظـام المرافعـات الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( وتاريـخ 22 / 1 / 1435هــ، المنشـور فـي . 57

الجريـدة الرسـمية )أم القـرى(، بتاريـخ 3 / 2 / 1435هــ.
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اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم )9892( وتاريخ 17 / 4 / 1434هـ.. 58
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الحالي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )541( وتاريخ 26 / 8 / 1438هـ، . 59

المنشورة في الجريدة الرسمية )أم القرى(، في العدد رقم )4674(، بتاريخ 13 / 9 / 1438هـ، الصفحة رقم )5).
المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 16 / 7 / 1414هــ القاضـي بمصادقـة المملكـة العربيـة السـعودية علـى: . 60

ـة بالاعتـراف بأحـكام المحكَّميـن الأجنبيـة وتنفيذهـا.  )اتفاقيـة نيويـورك 1958م( الخاصَّ
المرسـوم الملكـي رقـم )م/3( وتاريـخ 28 / 4 / 1417هــ، القاضـي بمصادقـة المملكـة العربيـة السـعودية علـى: . 61

)اتفاقيـة تنفيـذ الأحـكام والإنابـات والإعلانـات القضائيـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة(، الموافق 
عليهـا مـن المجلـس الأعلـى لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي دورتـه السادسـة عشـرة التي عقـدت في 

سـلطنة عمـان بتاريـخ 13 - 14 رجـب 1416هـــ الموافـق 4 - 6 ديسـمبر 1995م. 
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )102( وتاريـخ 20 / 4 / 1423هــ، القاضـي بمصادقـة المملكـة العربيـة السـعودية . 62

علـى إنشـاء مركـز التحكيـم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، وعلـى إقـرار نظـام المركز.
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )257( وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، القاضي بالموافقة على إنشـاء )المركز السـعودي . 63

للتحكيـم التجـاري(، المعـدل بقرار مجلس الوزراء رقـم )107( وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )328( وتاريـخ 1 / 3 / 1396هــ، القاضـي بعـدم اسـتخدام كلمـة »المشـرّع« فـي . 64

الأنظمـة والأعمـال التنظيميـة الأخـرى، والاسـتعاضة عنهـا بكلمـة أخـرى مناسـبة.  
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )58( وتاريـخ 17 / 1 / 1383هـ القاضي بعدم جـواز لجوء أي جهة حكومية للتحكيم . 65

كوسـيلة لفض المنازعات إلا في حالات اسـتثنائية.
الأمر الملكي رقم )44983( وتاريخ 4 / 10 / 1433هـ، القاضي بتحديد المقصود بالنظام العام في السعودية.. 66

سابعاً- القوانين والاتفاقيات العربية والأجنبية والدولية:
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر برقم )11( لسنة )1992م(، المعدل بالقانون رقم )30( لسنة )2005م(.. 67
قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني الصادر بالمرسوم رقم )12( لسنة )1971م(.. 68
قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني الصادر بالمرسوم رقم )9( وتاريخ 16 / 8 / 1994م.. 69
قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي الصادر بالمرسوم رقم )38( لسنة )1980م(.. 70
قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري الصادر بالمرسوم رقم )13( لسنة )1990م(.. 71
القانـون المصـري )فـي شـأن التحكيـم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة( الصـادر برقـم )27( وتاريـخ 18 / 4 / . 72

1994م، المنشـور فـي الجريـدة الرسـمية فـي العـدد رقـم )16( بتاريـخ 21 / 4 / 1994م، المعـدل بالقـرار رقـم 

)9( وتاريـخ 13 / 5 / 1997م.

قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي الصادر بتاريخ 28 / 11 / 1953م.. 73
قانـون التحكيـم الأردنـي الصـادر برقـم )31( وتاريـخ 14 / 6 / 2001م، المنشـور فـي الجريـدة الرسـمية، العـدد . 74

رقـم )4496( بتاريـخ 16 / 7 / 2001م.
قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبناني الصادر بالمرسـوم الاشـتراعي رقـم )90( بتاريـخ 16 / 9 / 1983م، . 75

المعـدل بالمرسـوم الاشـتراعي رقم )20( بتاريـخ 23 / 3 / 1985م.
قانـون التحكيـم السـوري الصـادر برقـم )4( وتاريـخ 25 / 3 / 2008م، الـذي ألغـى أحـكام المـواد مـن )506) . 76

إلـى )534( المتعلقـة بالتحكيـم مـن قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة السـوري الصـادر بالمرسـوم 
الاشـتراعي رقـم )84( وتاريـخ 28 / 9 / 1953م. 
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قانـون المرافعـات المدنيـة والتنفيـذ العراقي رقـم )83( بتاريخ 10 / 11 / 1969م، المنشـور في الوقائع العراقية، . 77
العـدد رقـم )1766(، بتاريـخ 10 / 11 / 1969م، الصفحة رقم )1).

قانـون الأونسـيترال النموذجـي للتحكيـم التجـاري الدولي الصادر بقـرار الجمعية العامة للأمـم المتحدة رقم )40 / . 78
72( وتاريـخ 11 / 12 / 1985م، والمعـدل بقـرار الجمعيـة رقـم )61 / 33( وتاريخ 4 / 12 / 2006م.

قواعـد الأونسـيترال للتحكيـم بصيغتهـا المنقحـة الصـادرة بقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم )65 / 22) . 79
وتاريـخ 6 / 12 / 2010م. 

اتفاقيـة الريـاض العربيـة للتعـاون القضائي الصادرة بموجـب قرار مجلس وزراء العدل العـرب رقم )1( وتاريخ . 80
6 / 4 / 1983م.

اتفاقيـة تنفيـذ الأحـكام والإنابـات والإعلانـات القضائية بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربيـة، الموافق عليها . 81
مـن المجلـس الأعلـى لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي دورته السادسـة عشـرة التـي عقدت في سـلطنة 
عمـان بتاريـخ 13 - 14 رجـب 1416هـــ الموافـق 4 - 6 ديسـمبر 1995م، بنـاء علـى توصيـة وزراء العـدل في 

اجتماعهـم السـادس المنعقـد فـي الريـاض بتاريـخ 29 - 30 شـوال 1414هـ الموافـق 10 - 11 أبريل 1994م.
الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، )اتفاقية واشنطن(، . 82

الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 18 / 3 / 1965م، النافذة المفعول ابتداءً من تاريخ 14 / 10 / 1966م.
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، )اتفاقية نيويورك(، الموقعّة في مدينة نيويورك بتاريخ 10 / . 83

6 / 1958م، خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التحكيم التجاري الدولي المنعقد في الفترة من )20 / مايو10-يونيو 

1958م(، والتي بدأ سريان العمل بها ابتداءً من تاريخ 7 / 6 / 1959م، بناءً على المادة )12( من الاتفاقية.

ثامناً- الأحكام القضائية:
الحكـم فـي الدعـوى رقـم )57 / 124(، بتاريـخ 27 / 5 / 2011م، الصـادر مـن الدائـرة )50( تجـاري بمحكمـة . 84

اسـتئناف القاهـرة، منشـور فـي بـاب الاجتهـاد القضائي المصـري، مجلة التحكيـم العالمية، بيـروت، العدد )14(، 
السـنة الثانية، أبريـل 2012م.

الحكـم فـي الدعـوى رقـم )114 / 126(، بتاريـخ 6 / 4 / 2011م، الصـادر مـن الدائـرة )62( تجـاري بمحكمـة . 85
اسـتئناف القاهـرة، منشـور فـي بـاب الاجتهـاد القضائي المصـري، مجلة التحكيـم العالمية، بيـروت، العدد )12(، 

السـنة الثالثـة، أكتوبر 2011م.
الحكـم فـي الطعـن رقـم )414(، لسـنة 1998م، جلسـة 1 / 2 / 1999م، الصـادر من محكمـة التمييز في الكويت، . 86

منشـور فـي بـاب الاجتهـاد القضائـي الكويتـي، مجلـة التحكيـم العالميـة، بيـروت، السـنة الثانيـة، العـدد الثامـن، 
أكتوبـر 2010م.

الحكـم فـي القضيـة رقـم )4538 / ق لعـام 1435هــ(، جلسـة 18 / 6 / 1436هــ، الصـادر مـن دائرة الاسـتئناف . 87
التجاريـة الأولـى بمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة فـي الريـاض بديـوان المظالم، تـم الحصول على الحكـم من خلال 

مراجعـة المحكمة.
الحكـم فـي القضيـة رقـم )6842 / ق لعـام 1436هــ(، جلسـة 29 / 11 / 1436هــ، الصادر من دائرة الاسـتئناف . 88

التجاريـة الأولـى بمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة فـي الريـاض بديـوان المظالم، تـم الحصول على الحكـم من خلال 
مراجعـة المحكمة.

الحكـم فـي الطعـن رقـم )218(، لسـنة 2006م، جلسـة 17 / 10 / 2006م، الصـادر مـن محكمـة تمييـز دبـي، . 89
منشـور فـي بـاب الاجتهـاد القضائـي الإماراتـي، مجلـة التحكيـم العالميـة، بيـروت، العـدد الثالـث، يوليـو 2009م.
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الحكـم الصـادر مـن الدائـرة التجاريـة فـي ديوان المظالـم بمنطقة الرياض، منشـور )بدون رقم( في بـاب الاجتهاد . 90
السـنة   ،)17( العـدد  بيـروت،  العالميـة،  التحكيـم  السـعودية، مجلـة  العربيـة  المملكـة  فـي  التحكيمـي  القضائـي 

الخامسـة، ينايـر 2013م.
باب . 91 في  رقم(  )بدون  منشور  بالرياض،  المظالم  ديوان  في  التجارية  بالدائرة  التدقيق  هيئة  من  الصادر  الحكم 

الاجتهاد القضائي في السعودية، مجلة التحكيم العالمية، بيروت، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، يناير 2012م.
الحكـم فـي الدعـوى رقـم )107 / 117( بتاريـخ 4 / 12 / 2001م، الصـادر مـن الدائـرة )7( تجـاري بمحكمـة . 92

اسـتئناف القاهـرة، منشـور فـي بـاب الاجتهـاد القضائـي المصـري، مجلـة التحكيـم العالميـة، بيـروت، العـدد 
السـادس، السـنة الثانيـة، أبريـل 2010م.

تاسعاً- المواقع الإلكترونية:
93 .http://cutt.  :الموقـع الإلكترونـي للجنـة الأمـم المتحـدة للقانون التجـاري الدولي »الأونسـيترال«، على الرابـط

us/iWiQk
94 .http://cutt.  :الرابـط علـى  البحريـن،  مملكـة  مـن  الصـادرة  الخليـج،  أخبـار  لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع 

  us/5EPkx

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
Awwalan- Alqur’aan Alkareem: 
1. Alqur’aan  Alkareem, mujama’ almalik fahd litibaa’at almushaf alshareef, wizarat 

alshu’oun alislamiyah wa alda’wah wa alirshad, Almadeenah Almunawwarah, 1437h. 
Thaanian- Kutub Allughah: 
2. Jamal Aldeen Abu Alfadl Muhammad bin Makram ibn Mandhour, lisan al’arab, 

aldaar al’ilmiyah, Bairout, d. t, 2003m. 
3. Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Abd Alqadir Alraazy, mukhtar alsihaah, dar alda’wah, 

Istanbul, d. t, d. t. 
Thaalithan- Kutub Alfiqh: 
4. Ibn Qayim Aljawziyah, alturuq alhukmiyah fi alsiyaasah alshar’iyah, matba’at dar 

alhadeeth, Alqahirah, t. 1, 2002m. 
5. Abu ‘Omar Youssuf bin ‘Abd Allah bin Muhammad bin ‘Abd Albir Almaliky, alkafi fi 

fiqh ‘ahl almadeenah, maktabat Alriyad alhadeethah, Alriyad, t. 1, 1398h.
Raabi’an- Kutub Alqaanoun: 
6. Ahmad Abu Alwafa, altahkeem bi alqadaa’ wa bi alsulh, dar almatbou’aat aljami’iyah, 

Aliskandariyah, d. t, 2007m. 
7. Ahmad Alsayid Sawy, alwaseet fi sharh qaanoun almurafa’aat almadaniyah wa 

altijariyah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqahirah, d. t, 1981m. 
8. Ahmad Muhammad ‘Abd Alsadiq, almarji’ al’aam fi altahkeem alMisry wa al’araby 

wa aldawly, dar alqaanoun lil’iisdaaraat alqaanouniyah, Alqahirah, t. 7, 2014m. 
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9. Ashraf ‘Abd Al’alem Alrifaa’y, alnidham al’aam wa alqaanoun alwaajib altatbeeq 
‘alaa ‘ijra’aat altahkeem, dar alfikr aljami’y, Aliskandariyah, bidoun tab’ah, 2003m. 

10. Bilal ‘Abd Almuttalib Badawy, altahkeem al’iliktrouny ka waseelah litaswiyat 
munaza’aat altijarah al’iliktrouniyah, dar alnahdah al’arabiyah, Alqahiraha, d. t, 
2006m. 

11. Hussain Almahy, altahkeem alnidhaamy fi altijarah aldawliyah, dar alnahdah 
al’arabah, Alqahirah, d. t, 2003m. 

12. Hussain Shahadat Alhussain, altahkeem altijaary fi Almamlakah Al’arabiyah 
Alsu’oudiyah, kulliyat alhuqouq, jami’at dar al’uloum, Alriyad, t. 1, 2015m. 

13. Hamzah Ahmad Haddaad, altahkeem fi alqawaneen al’arabiyah, dar althaqaafah 
lilnashr wa altawzee’, Amman, Al’urdun, t. 3, 2014m. 

14. Hamedan bin ‘Abd Allah Alhamedan, ‘ahkaam almuraafa’aat fi alfiqh alislamy 
wa tatbeequha almu’aasir fi almahaakim alshar’iyah fi Almamlakah Al’arabiyah 
Alsu’oudiyah, d. n, Alriyad, t. 1, 2000m. 

15. Khalid Mamdouh Ibrahim, ‘ibraam al’aqd al’iliktrouny, dar alfikr aljami’y, 
Aliskandariyah, t. 1, 2006m.

16.  Khalid Mamdouh Ibrahim, altahkeem al’iliktrouny fi ‘uqoud altijaarah aldawliyah, 
dar alfikr aljaami’y, Aliskandariyah, t. 1, 2009m. 

17. Khalid Mansour Isma’il, tasbeeb ahkaam altahkeem altijary, dirasah mu’ammaqah 
wifq altashree’aat alwataniyah wa alittifaqiyaat aldawliyah wa ahkaam altahkeem 
aldawly, maktabat alqaanoun wa aliqtisaad, Alriyad, t. 1, 2015m. 

18. Tariq Fahmy Alghannaam, altandhem Alqaanouny lilmuhakkim, markaz aldiraasaat 
al’arabiyah lilnashr wa altawee’, Misr, t. 1, 2015m. 

19. ‘Abd Alhamed Al’ahdab, mawsou’at altahkeem: altahkeem fi albuldan al’arabiyah, 
alkitaab al’awwl, manshouraat alhalaby alhuqouqiyah, Bairout, t. 3, 2008m. 

20. ‘Abd Alrahman Alsanad, al’ahkaam alfiqhiyah lilta’amulaat al’iliktrouniyah, dar 
alwarraaq, Alqahirah, d. t, 2006m. 

21. ‘Abd Al’aziz bin ‘Abd Alrahman Aal Faryan, altahkeem alwatany wa al’ajnaby wa 
turuq tanfeeth ‘ahkaamih fi Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah, dar almeemaan 
lilnashr wa altawee’, Alriyad, t. 1, 2007m. 

22. ‘Abd Al’aziz bin ‘Abd Allah Alsalem, al’atlas alqaanouny liltahkeem altijary fi 
Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah khilal khams wa tisi’een sanah, matba’at 
alhumaidy, Alriyad, t. 1, 2015m. 

23. ‘Abd Allah bin Muhammad Aal Khanen, alkaashif fi sharh Nidhaam almuraafa’aat 
alshar’iyah alsu’oudy, dar Ibn Farhoun lilnashr, Alriyad, t. 5, 2012m. 
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24. ‘Abd Allah bin Muhammad Aal Khanen, tasbeeb al’ahkaam alqadaa’iyah fi 
alsharee’ah al’islamiyah, dar altadmuriyah, Alriyad, t. 1, 1430h. 

25. ‘Abd Allah Eissaa Aly Alrumh, altahkeem fi duwal majlis alta’aawun alkhaleejy: 
al’itaar al’aam liltahkeem fi qawaneen duwal majlis alta’awun liduwal alkhaleej 
al’arabiyah,  dar alfat-h liltibaa’ah wa alnashr, Aliskandariyah, d. t, 2013m. 

26. ‘Alaa’ Muhiy Aldeen Mustafa; wa Muhammad Ibrahim Khairy Alwakel, ‘ittifaaq 
altahkeem fi al’uqoud al’idariyah aldawliyah fi alnidham alsu’oudy wa al’andhimah 
almuqaranah, maktabat alqaanoun wa aliqtisaad, Alriyad, t. 1, 2014m. 

27. Ammar ‘Abbas alhussainy, manhaj albahth alqaanouny: ‘usoul ‘i’daad albuhouth wa 
alrasa’il al’ilmiyah, manshouraat alhalaby alhuqouqiyah, Bairout, t. 1, 2012m. 

28. ‘Omar Khalid Zuraiqaat, ‘aqd altijaarah al’iliktrouniyah, dar alhamid lilnashr wa 
altawzee’, Amman, Al’urdun, t. 1, 2007m. 

29. Fat-hy Waly, qaanoun altahkeem fi alnadhariyah wa altatbeeq, munsha’at alma’arif, 
Aliskandariyah, t. 1, 2007m. 

30. Faisal bin Mansour Alfadil, tanfeeth ahkaam almuhakkimeen fi Almamlakah 
Al’arabiyah alsueudiat, bidoun dar nashr, t. 1, 2010m. 

31. Muhsin Jamel Jareh, altahkeem altijary aldawly wa altahkeem aldaakhily, maktabat 
zain alhuqouqiyah, Bairout, t. 1, 2016m. 

32. Muhammad Al’ashmawy, wa’Abd Alwahhaab Al’ashmawy, qawa’id almurafa’at fi 
altashree’ almisry wa almuqaaran, almatba’ah alnamouthajiyah, Alqahirah, j2, d. t, d. t. 

33. Muhammad Almursy Zahrah, alhimayah almadaniyah liltijaarah al’iliktrouniyah, dar 
alnahdah Al’arabiyah, Alqahirah, t. 1, 2008m. 

34. Muhammad bin Nassir Albijaad, altahkeem fi Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah, 
ma’had al’idarah al’aammah, Alriyad, d. t, 1420h. 

35. Mahmoud ‘Omar Mahmoud, nidham altahkeem alsu’oudy aljadeed, khawaarizm 
al’ilmiyah lilnashr wa altawzee’, Jiddah, t. 1, 2013m. 

36. Mahmoud Mukhtar Ahmad Albarery, altahkeem altijary aldawly, dar alnahdah 
al’arabiyah, Alqahirah, t. 4, 2014m. 

37. Nassir bin Ghunaim Alzaid, alwajez fi sharh nidhaam altahkeem fi Almamlakah 
Al’arabiyah alsueudiah alsaadir ‘aam 1433h-2013m, dar alsamee’y lilnashr wa 
altawzee’, Alriyad, t. 1, 2017m.

38.  Nassir Muhammad Alsharman, almarkaz alqaanouny lilmuhakkim fi altahkeem 
altijaary aldawly, markaz aldirasaat al’arabiyah lilnashr wa altawzee’, Alqahirah, t. 
1, 2015m. 

39. Nabil Isma’il ‘Omar, ‘usoul almurafa’aat alshar’iyah wa ‘ilm alqadaa’ fi Almamlakah 
Al’arabiyah Alsu’oudiyah, munsha’at alma’aarif, Aliskandariyah, d. t, 1993m. 
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40. Nabil Isma’il ‘Omar, wa Ahmad Khalil, qaanoun almurafa’aat almadaniyah wa 
altijaariyah, dar aljami’ah aljadeedah lilnashr, Aliskandariyah, d. t, 1997m.

Khaamisan- Alrasaa’il Al’ilmiah wa Albuhouth: 
41. ‘Abd Almuhsin bin Khalid Alsaif, alseeghah altanfeethiyah li’ahkaam altahkeem 

fi alnidham alsu’oudy, dirasah muqaranah, risalat majistiyr fi alqaanoun altijaary, 
kulliyat alhuqouq, jami’at dar al’uloum, Alriyad, 2015m. 

42. Muhannad ‘Azmy Mas’oud Abu Maghly, alqanoun alwajib altatbeeq ‘alaa al’aqd 
aldawly, risalat duktouraah, kulliyat alhuqouq, jami’at Ain Shams, Alqahirah, 2005m. 

43. Burhan ‘Amr Allah, hukm altahkeem, bahath manshour fi majallat altahkeem 
al’ilmiyah, Bairout, al’adad )21(, alsanah alsaadisah, Yanayir 2014m. 

44. Sha’ban Ra’fat ‘Abd Allatef, hukm altahkeem bain alquboul wa albutlaan, dirasah fi 
‘ahkaam qaanoun al’ijra’aat almadaniyah alittihaady lidawlat Al’imaaraat raqm )11( 
li’aam 1992m, wa almu’addal bi alqaanoun raqm )30( lisanat 2005m, bahth manshour 
fi majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, a’adad )27(, alsana alsaabi’ah, Youliyou 
2015m. 

45. Shawwakh Alahmad, wa Ahmad Eissaa, alittifaaq ‘alaa altahkeem fi qaanoun 
altahkeem alsoury wa nidham altahkeem alsu’oudy, bahth muhkam manshour fi 
majallat alqada’iyah, wizarat al’adl, Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah, al’adad 
althaamin, Muharram 1435h. 

46. ‘Abd Allah bin Hamad Alsa’dan, mafhoum tanfeeth ahkaam almuhakkimeen 
wa ‘ishkaalaat altanfeeth, bahth muqaddam khilaal nadwat alsulh wa altahkeem, 
almun’aqidah yawmay 15 - 16 / 5 / 1424h, wizarat al’adl, Altaa’if. 

47. Muhammad Ibrahim Alwarfaly, alshurout almawdou’iyah wa alshakliyah lihukm 
altahkeem tibqan liqaanoun almurafa’aat almadaniyah wa altijariyah alleeby, bahth 
manshour fi majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, al’adad alkhaamis, alsanah 
althaaniyah, Yanayir 2010m. 

48. Muhammad Almursy Zahrah, aldaleel alkitaaby wa hujjiyatuh mukhrajaat 
alkumbiyoutar fi alithbaat fi almawaad almadaniyah wa altijaariyah, bahth muqaddam 
limu’tamar alqaanoun wa alkumbiyoutar wa al’intarnut, kulliyat alsharee’ah wa 
alqaanoun, jami’at Al’imaaraat Al’arabiyah Almuttahidah, al Ain, 2000m. 

49. Muhammad Salem Al’wa, hukm altahkeem fi alqawaaneen al’arabiyah, bahth 
manshour fi majallat altahkeem al’araby, alsaadirah ‘an alittihaad al’araby liltahkeem 
aldawly, Alqahirah, al’adad althaamin, Oghustus 2005m. 

50. Najwa Abu Haibah, altawqee’ al’iliktrouny madaa hujjiyatih bi al’ithbaat, bahath 
muqaddam limu’tamar al’a’maal almasrifiyah al’iliktrouniyah, kulliyat alsharee’ah 
wa alqaanoun, jami’at Al’iimaraat Al’arabiyah Almuttahidah, Alain, Mayou 2003m. 
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Saadisan- Al’andhimah wa Allawaa’ih Alsa’oudiah: 
51. alnidhaam al’asaasy lilhukm fi Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiya alsaadir bi 

al’amr almalaky raqm )a/90( wa tareekh 27 / 8 / 1412h. 
52. nidham alta’aamulaat al’iliktrouniyah alsaadir bi almarsoum almalaky raqm )m/18( 

wa tareekh 8 / 3 / 1428h. 
53. nidham alqadaa’, wa nidhaam deewaan almadhaalim, alsaadiraan bi almarsoum 

almalaky raqm )m/78( wa tareekh 19 / 9 / 1428h, almanshour fi aljareedah alrasmiyah 
)‘Umm Alquraa( bi tareekh 23 / 9 / 1428h. 

54. nidhaam altahkeem alhaly alsaadir bi almarsoum almalaky raqm )m/34( wa tareekh 
24 / 5 / 1433h, almanshour fi aljareedah alrasmiyah )‘Umm Alquraa(, fi al’adad raqm 
)4413( bi tareekh 18 / 7 / 1433h, alsafhah raqam)5(.

55.  nidhaam altanfeeth alsu’oudy alsaadir bi almarsoum almalaky raqm )m/53( wa 
tareekh 13 / 8 / 1433h, almanshour fi aljareedah alrasmiyah )‘Umm Alquraa(, bi 
tareekh 18 / 10 / 1433h. 

56. nidhaam aljinsiyah al’arabiyah alsu’oudiyah alsaadir bi al’iraadah almalakiyah raqm 
)8 / 20 / 5604( wa tareekh 22 / 2 / 1374h. 

57. nidhaam almurafa’aat alshar’iyah alsaadir bi almarsoum almalaky raqm )m/1( wa 
tareekh 22 / 1 / 1435h, almanshour fi aljareedah alrasmiyah )‘Umm Alquraa(, bi 
tareekh 3 / 2 / 1435h. 

58. allaa’ihah altanfeethiyah li nidhaam altanfeeth alsaadirah bi qaraar wazeer al’adl 
raqm )9892( wa tareekh 17 / 4 / 1434h. 

59. allaa’ihah altanfeethiyah li nidhaam altahkeem alhaly alsaadirah bi qaraar majlis 
alwuzaraa’ raqm )541( wa tareekh 26 / 8 / 1438h, almanshourah fi aljaridah alrasmiyah 
)‘Umm Alquraa(, fi al’adad raqm )4674(, bi tareekh 13 / 9 / 1438h, alsafhah raqm )5(. 

60. almarsoum almalaky raqm )m/11( wa tareekh 16 / 7 / 1414h alqaady bi musaadaqat 
Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah ‘alaa: )‘ittifaaqiyat New Yourk 1958m( 
alkhaassah bi ali’tiraaf bi ‘ahkaam almuhakkimeen al’ajnabiyah wa tanfeethiha. 

61. almarsoum almalaky raqm )m/3( wa tareekh 28 / 4 / 1417h, alqady bi musaadaqat 
Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah ‘alaa: )‘ittifaaqiyat tanfeeth al’ahkam wa 
al’inaabaat wa al’i’laanaat alqada’iyah bi duwal majlis alta’aawun li duwal alkhaleej 
al’arabiyah(, almuaafaq ‘alaiha min almajlis al’a’laa limajlis alta’aawun li duwal 
alkhaleej al’arabiyah fi dawratih alsaadisah ‘ashrah allaty ‘uqidat fi Saltanat ‘Oman 
bi tareekh 13 - 14 Rajab 1416h almuwaafiq 4 - 6 Disambir 1995m. 

62. qaraar majlis alwuzaraa’ raqm )102( wa tareekh 20 / 4 / 1423h, alqaady bi musaadaqat 
Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah ‘alaa ‘inshaa’ markaz altahkeem altijaary 
liduwal majlis alta’awun liduwal alkhaleej al’arabiyah, wa ‘alaa ‘iqraar nidhaam 
almarkaz. 
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63. qaraar majlis alwuzaraa’ raqm )257( wa tareekh 14 / 6 / 1435h, alqaady bi 
almuwaafaqah ‘alaa ‘inshaa’ )almarkaz alsu’oudy liltahkeem altijary(, almu’addal bi 
qaraar majlis alwuzaraa’ raqm )107( wa tareekh 8 / 4 / 1437h. 

64. qaraar majlis alwuzaraa’ raqm )328( wa tareekh 1 / 3 / 1396h, alqaady bi ‘adam 
‘istikhdaam kalimat »almashra’ » fi al’andhimah wa al’a’maal altandheemiyah 
al’ukhraa, wa alisti’adah ‘anha bi kalimah ‘ukhraa munasibah. 

65. qaraar majlis alwuzaraa’ raqm )58( wa tareekh 17 / 1 / 1383h alqaady bi ‘adam jawaaz 
lujou’ ayy jihah hukoumiyah liltahkeem ka waseelah lifad almunaza’aat ‘illaa fi halaat 
‘istithna’iyah. 

66. al’amr almalaky raqm )44983( wa tareekh 4 / 10 / 1433h, alqadi bi tahdeed almaqsoud 
bi alnidhaam al’aam fi Alsu’oudiyah.

Saabi’an- Alqawaaneen wa Alittifaaqiyaat Al’arabiah wal’ajnabiah wa Aldawliah: 
67. qaanoun alijraa’aat almadaniyah al’imaaraaty alsaadir biraqam )11( lisanat )1992m(, 

almu’addal bi alqaanoun raqm )30( lisanat )2005mu(. 
68. qaanoun almuraafa’aat almadaniyah wa altijariyah Albahrainy alsaadir bi almarsoum 

raqm )12( lisanat )1971ma(. 
69. Qaanoun altahkeem altijaary aldawly Albahrainy alsaadir bi almarsoum raqm )9( wa 

tareekh 16 / 8 / 1994m. 
70. qaanoun almuraafa’aat almadaniyah wa altijaariyah alkuwaity alsaadir bi almarsoum 

raqm )38( lisanat )1980ma(. 
71. qaanoun almuraafa’aat almadaniyah wa altijaariyah Alqatary alsaadir bi almarsoum 

raqm )13( lisanat )1990ma(. 
72. alqaanoun Almisry )fi sha’n altahkeem fi almawaad almadaniyah wa altijariyah( 

alsaadir biraqm )27( wa tareekh 18 / 4 / 1994m, almanshpur fi aljareedah alrasmiyah 
fi al’adad raqm )16( bi tareekh 21 / 4 / 1994m, almu’addal bi alqaraar raqm )9( wa 
tareekh 13 / 5 / 1997m. 

73. qaanoun almuraafa’aat almadaniyah wa altijaariyah Alleeby alsaadir bi tareekh 28 / 
11 / 1953m. 

74. qaanoun altahkeem al’urduny alsaadir biraqm )31( wa tareekh 14 / 6 / 2001m, 
almanshour fi aljareedah alrasmiyah, al’adad raqm )4496( bi tareekh 16 / 7 / 2001m. 

75. qaanoun ‘usoul almuhakmaat almadaniyah allubnany alsaadir bi almarsoum 
alishtira’iy raqm )90( bi tareekh 16 / 9 / 1983m, almu’addal bi almarsoum alishtira’iy 
raqm )20( bi tareekh 23 / 3 / 1985m. 

76. qaanoun altahkeem alsoury alsaadir bi raqm )4( wa tareekh 25 / 3 / 2008m, allathy 
‘alghaa ‘ahkaam almawaad min )506( ‘ilaa )534( almuta’lliqah bi altahkeem min 
qaanoun ‘usoul almuhakamaat almadaniyah wa altijariyah alsoury alsaadir bi 
almarsoum alishtiraa’iy raqm )84( wa tareekh 28 / 9 / 1953m. 
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77. qaanoun almurafa’aat almadaniyah wa ltanfeeth al’iraaqy raqm )83( bi taareekh 10 / 
11 / 1969m, almanshour fi alwaqa’i’ al’iraaqiyah, al’adad raqm )1766(, bi tareekh 10 
/ 11 / 1969m, alsafhah raqm )1(. 

78. qaanoun al’ounseetraal alnamouthajy liltahkeem altijary aldawly alsaadir bi qaraar 
aljami’yah al’aammah lil’umam almuttahidah raqm )40 / 72( wa tareekh 11 / 12 / 
1985m, wa almu’addal bi qaraar aljam’iyat raqm )61 / 33( wa tareekh 4 / 12 / 2006m. 

79. qawa’id al’ounseetraal liltahkeem bi seeghatiha almunaqqahah alsaadirah bi qaraar 
aljam’iyat al’aammah lil’umam almuttahidah raqm )65 / 22( wa tareekh 6 / 12 / 
2010m. 

80. ittifaaqiyat Alriyad al’arabiyah lilta’aawun alqada’iy alsaadirah bi moujab qaraar 
majlis wuzaraa’ al’adl al’arab raqm )1( wa tareekh 6 / 4 / 1983m. 

81. ittifaaqiyat tanfeeth al’ahkaam wa alinaabaat wa al’i’laanaat alqadaa’iyah bi duwal 
majlis alta’aawun li duwal alkhaleej al’arabiyah, almuwaafaq ‘alaiha min almajlis 
al’a’laa limajlis alta’aawun li duwal alkhaleej al’arabiyah fi dawratihi alsaadisata 
‘ashrah allaty ‘uqidat fi Saltanat ‘Oman bi tareekh 13 - 14 Rajab 1416h almuaafiq 
4 - 6 Disambir 1995m, binaa’an ‘alaa tawsiyat wuzaraa’ al’adl fi ijtima’ihim alsaadis 
almun’aqid fi Alriyad bi tareekh 29 - 30 Shawwal 1414h almuwaafiq 10 - 11 ‘Abreel 
1994m. 

82. alittifaaqiyah alkhaassah bi taswiyat almunaza’aat alnaashi’ah ‘an alistithmaaraat 
bain alduwal wa ra’aayaa alduwal al’ukhraa, )ittifaqiyat Washuntun(, almuaqqa’ah fi 
madeenat Washuntun bi tareekh 18 / 3 / 1965m, alnaafithat almaf’oul ‘ibtidaa’an min 
tareekh 14 / 10 / 1966m. 

83. ittifaaqiyat ali’tiraaf bi qaraaraat altahkeem al’ajnabiyah wa tanfeethiha, )ittifaaqiyat 
New Yourk(, almwqqa’h fi madeenat New Yourk bi tareekh 10 / 6 / 1958m, khilaal 
mu’tamar al’umam almuttahidah bisha’n altahkeem altijaary aldawly almun’aqid fi 
alfatrah min )20 /  Mayou-10 Younyou 1958m(, wa allaty bada’a sarayaan al’amal biha 
ibtidaa’an min tareekh 7 / 6 / 1959m, binaa’an ‘alaa almaaddah )12( min alittifaqiyah. 

Thaaminan- Al’ahkaam Alqadaa’iyah: 
84. alhukm fi alda’waa raqm )57 / 124(, bi tareekh 27 / 5 / 2011m, alsaadir min aldaa’irah 

)50( tijaary bi mahkamat isti’naaf Alqahirah, manshour fi baab alijtihaad alqadaa’iy 
almisry, majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, al’adad )14(, alsanah althaaniyah, 
‘Abreel 2012m. 

85. alhukm fi alda’waa raqm )114 / 126(, bi tareekh 6 / 4 / 2011m, alsaadir min aldaa’irah 
)62( tijary bi mahkamat isti’naaf Alqahirah, manshour fi baab alijtihaad alqada’iy 
almisry, majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, al’adad )12(, alsanah althaalithah, 
‘Uktoubar 2011m. 
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86. alhukm fi alta’n raqm )414(, li sanat 1998m, jalsat 1 / 2 / 1999m, alsaadir min 
mahkamat altamyeez fi Alkuwait, manshour fi baab alijtihaad alqada’iy alkuwaity, 
majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, alsanah althaaniyah, al’adad althaamin, 
‘Uktoubar 2010m. 

87. alhukm fi alqadiyah raqm )4538 / q li ‘aam 1435h(, jalsat 18 / 6 / 1436h, alsaadir 
min da’irat alisti’naaf altijaariyah al’oulaa bi mahkamat alisti’naaf al’idaariyah fi 
Alriyad bi deewaan almadhaalim, tamma alhusoul ‘alaa Alhukm min khilal muraja’at 
almahkamah. 

88. alhukm fi alqadiyah raqm )6842 / q li ‘aam 1436h(, jalsat 29 / 11 / 1436h, alsaadir 
min da’irat alisti’naaf altijaariyah al’oulaa bi mahkamat al’isti’naaf al’idariyah fi 
Alriyad bi deewaan almadhaalim, tamma alhusoul ‘alaa Alhukm min khilal muraja’at 
almahkamah. 

89. alhukm fi alta’n raqm )218(, lisanat 2006m, jalsat 17 / 10 / 2006m, alsaadir min 
mahkamat tamyeez Dubai, manshour fi baab alijtihaad alqada’iy al’imaaraaty, 
majallat altahkeem al’alamiyah, Bairout, al’adad althaalith, Youlyou 2009m. 

90. alhukam alsaadir min aldaa’irah altijaariyah fi dewaan almadhaalim bi mantiqat 
Alriyad, manshour )bidoun raqm( fi baab alijtihaad alqada’iy altahkeemy fi 
Almamlakah Al’arabiyah Alsu’oudiyah, majallat altahkeem al’alamiyah, Bairout, 
al’adad )17(, alsanah alkhaamisah, Yanayir 2013m. 

91. alhukm alsaadir min hai’at altadqeeq bi aldaa’irah altijaariyah fi deewaan almadhaalim 
bi Alriyad, manshour )bidoun raqm( fi baab alijtihaad alqada’iy fi Alsu’oudiyah, 
majallat altahkeem al’alamiyah, Bairout, al’adad althaalith ‘ashar, alsanah alraabi’ah, 
Yanayir 2012m. 

92. alhukm fi alda’waa raqm )107 / 117( bi tareekh 4 / 12 / 2001m, alsaadir min 
aldaa’irah )7( tijary bi mahkamat ‘isti’naaf Alqahirah, manshour fi baab alijtihaad 
alqada’iy almisry, majallat altahkeem al’aalamiyah, Bairout, al’adad alsaadis, alsanah 
althaaniyah, ‘Abreel 2010m. 

Taasi’an- Almawaq’e Al’ilikturouniah: 
93. almawqi’ al’iliktrouny li lajnat al’umam almuttahidah lilqaanoun altijary Aldawly 

»Al’uonseetraal«, ‘alaa alraabit: http://cutt.us/iWiQk 
94. almawqi’ al’iliktrouny li saheefat )Akhbaar Alkhaleej(, alsaadirah min Mamlakat 

Albahrain, ‘alaa alraabit:  http://cutt.us/5EPkx
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The Statutory Terms for Preparing the Arbitration 
Award in Saudi Arbitration Law
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Abstract:

This research studies and analyzes: ”The Statutory terms for preparing 
the arbitration Award in Saudi Arbitration Law“ and reached the following 
results and recommendations. The most important results are. Somehow, 
the Saudi legislator failed in wording Article )24/1( of Arbitration Law 
1433H reading: ”The arbitration award shall be issued with justifications 
and be signed by arbitrators....“ noting that there is a syntax issue in this 
article. The text should read: ”to be signed by the arbitrator“ rather ”to be 
signed by the arbitrators“.

The Saudi regulator made the award justification an absolute requirement 
without exception. The main recommendations are: Article )24/1( of Saudi 
Arbitration Law should be rephrased to read: ”The award shall be issued 
in writing with justifications and shall be signed by the arbitrator...“Article 
)24/1( of Saudi Arbitration Law shall be amended to exempt two cases to 
issue the award without justification. The first is: if the arbitration parties 
agreed that no justification is required. The second is: if the prevailing law 
of procedures doesn’t stipulate award justification.

Keywords: Terms, Statutory, Prepare, Award, Arbitration, Arbitration 
Law.


